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 الأردنيفي الدستور  ةالإلكترونیحدود حریة التعبیر عن الرأي بالوسائل 

 

 ∗ حمدي سلیمان القبیلات دأ.

 .م٢٧/٨/٢٠١٨:تاریخ القبول                               م.٢١/١٢/٢٠١٧:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

ي ذلك الوسائل وبكافة الوسائل بما ف للأردنیینحریة التعبیر عن الرأي  الأردنيكفل الدستور 
للتعبیر عن الرأي، جعلها تتفوق على الوسائل  ةالإلكترونی، ولكن تنامي استخدام الوسائل ةالإلكترونی

التقلیدیة من حیث الانتشار وكثرة الاستخدام، وكان لحداثة هذا النمط من وسائل التعبیر عن الرأي دور 
منها على استیعابها وتنظیمها بشكل محكم مما في التشكیك بقدرة النصوص القانونیة ولا سیما الدستوریة 
للتعبیر عن الرأي بحجة تأثیر ذلك  ةالإلكترونیجعل الدول تسعى بشكل مستمر لضبط استخدام الوسائل 

الوطني  الأمنخلال بوانتهاكها في كثیر من الحالات والإ الأخرىعلى كثیر من الحقوق والحریات 
شة كیفیة تحقیق التوازن بین حریة التعبیر عن الرأي من خلال والنظام العام، ویأتي هذا البحث لمناق

وحرمة الحیاة الخاصة، من خلال  الأمنوعلى رأسها  الأخرىوبقیة الحقوق والحریات  ةالإلكترونیالوسائل 
ومدى استیعاب النصوص  الأردنيفي الدستور  ةالإلكترونیبیان حدود حریة التعبیر عن الرأي بالوسائل 

 . خلال بالحقوق الأخرىلإعن الرأي دون اذا النوع الجدید من وسائل التعبیر الدستوریة له

 الوطني. الأمن ،ةالإلكترونی، الوسائل حریة التعبیر، حریة الرأي :الدالة الكلمات
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The Limits of Freedom of Expression Through Electronic Means in 

 Jordanian Constitution 

 

Dr. Hamdi Suliman Al-Qubilat 

 

Abstract 

The Jordanian constitution guaranteed freedom of expression for Jordanians 

by all means, including electronic means, but the growing use of electronic 

means to express opinion made it superior to traditional means of proliferation 

and widespread use. The modernity of this type of expression has a role in 

questioning the ability of texts especially the constitutional ones, to assimilate 

and organize them arbitrarily, which made countries constantly seek to control 

the use of electronic means to express opinion on the pretext of the impact on 

many other rights and freedoms and violation in many cases and breaches of 

security and the public order, and this research comes to discuss how to balance 

the freedom of expression through electronic means and other rights and 

freedoms, especially security and inviolability of private life, through the 

definition of the limits of freedom of expression by electronic means in the 

Jordanian constitution and the extent to which the constitutional texts of this 

type the new means of expression without prejudice to other right. 

Keywords: freedom of expression, freedom of opinion, electronic means, 

national security 
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  :المقدمة

لام عـن ولا یمكـن الكـ ووطنیـاً  تعتبر حریة التعبیر مـن الحریـات الأساسـیة للإنسـان المعتـرف بهـا دولیـاً 
دون المـرور بهـذه الحریـات التـي تعـد بحـق المـدخل الحقیقي لممارسة  الإنسانمجتمـع تزدهـر فیـه حقـوق 

الكثیر من الحریات والحقوق العامة الفكریة والثقافیة وغیرها، كحـق النقـد وحریـة الصـحافة والطباعة 
دنى من الحقوق لمواطنیها أ أن تكفل حداً  إلىل وتسعى كافة الدو  والإبداع.والنشر، وحریة البحث العلمي 

، الإنسانلا أن مواقف الدول تتباین من كفالة وضمان حقوق إ، رضها عموماً أالقاطنین على  لأفرادول
في ذلك، واصبح مثالا یحتذى به في هذا المجال، ومنها من لا یزال متردد  طویلاً  فمنها من قطع شوطاً 

صبح أ، بل داخلیاً  مر لم یعد شأناً مواطنین، ومن الملاحظ أن هذا الأبكفالة وضمان الحقوق الاساسیة لل
دول دیمقراطیة ودول استبدادیة، علاوة على خضوع ذلك لمراقبة  إلىهم معاییر تصنیف الدول أأحد 

، لا بل قد یكون ذلك ذریعة للتدخل في الإنسانداخلیة ودولیة دوریة للتحقق من مدى كفالة الدول لحقوق 
، كما قد یرتبط ذلك بتقدیم مساعدات لبعض الإنسانل الداخلیة تحت شعار حمایة حقوق شؤون الدو 

لدیها، ومن هنا جاء اهتمام كافة الدول بلا استثناء للدفاع عن  الإنسانالدول لتعزیز منظومة حقوق 
ا مام المنظومة الدولیة. والمأمول أن یتمخض عن هذأ الإنسانموقفها ونصاعة سجلها في مجال حقوق 

، وبین تقلیص مساحة حریة التعبیر لحساب الأمنالسجال بین توسیع مساحة حریة التعبیر على حساب 
 الإنسانالوطني في إطار سیادة القانون واحترام حریة التعبیر بشكل خاص وحقوق  الأمنتحقیق  الأمن

 .ةالإلكترونیوبكافة الوسائل التقلیدیة و بشكل عام 
 

 :أهمیة الدراسة

صبحت تؤرق الكثیر من الدول من جهة أالدراسة من خلال طرحها لقضیة  هذهتبرز أهمیة 
خرى، فسقف حریة التعبیر بدأ بالنزول والانخفاض في أمن جهة  الإنسانوالمنظمات المعنیة بحقوق 

تحت ذرائع وحجج عدیدة، یرتبط جلها بأمن الدولة للتعبیر  ةالإلكترونیمع انتشار الوسائل كثیر من الدول 
فواه ومصادرة الحریات، حد اهم محددات حریة التعبیر وبإسمه تم تكمیم الأأ الأمنتمع، حتى بات والمج

لا یزال على أشده وانتقلت  الأمنردن بمعزل عن ذلك فالصراع بین حریة التعبیر ومتطلبات ولم یكن الأ
من حریة التعبیر،  تها التي تحداتقنین ممارس إلىالتشریعات، فالسلطة تسعى  إلىساحته من الممارسات 

ومنها حریة التعبیر والناشطین في هذا  الإنسانفي حین تسعى المنظمات والهیئات المعنیة بحقوق 
 ".لمبدأ "إیثار الحریة تعبیر عن الرأي، وتجسیداً علاء لحریة الإمواجهة ذلك  إلىالمجال 
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 :مشكلة الدراسة

تكفلهما دساتیر الدول، قد  الإنسانمن حقوق تتمثل مشكلة هذه الدراسة في تحقیق التوازن بین حقین 
 ةالإلكترونیمن خلال الوسائل  لا وهما: الحق في حریة التعبیر وتحدیداً أى تناقضهما، الأولیبدو للوهلة 
إهدار  إلىقد یؤدي  ةالإلكترونیوحفظ النظام العام، فاطلاق حریة التعبیر عبر الوسائل  الأمنوالحق في 
 إلىوالنظام العام  الأمنبالنظام العام، وبالمقابل قد یؤدي التشدد في حفظ والمساس  الأمنالحق في 

المفتوح، وتبدو المسألة وكأنه لا بد من التضحیة  الإلكترونيإهدار حریة التعبیر بعدما حلقت في الفضاء 
خلال إي حریة تعبیر دون أ، خر، إلا أن ذلك غیر ممكن فلا بد من جمعهما معاً بأحدهما لحساب الآ

دقة في الصیاغة التشریعیة وحذر  إلىوالنظام العام. ولكن هذا التوازن الدقیق بین الحقین یحتاج  الأمنب
جابة الإ إلىفي الممارسة العملیة تحت رقابة محكمة من السلطة القضائیة، وهذا ما تسعى هذه الدراسة 

 علیه وبیان كیفیته.
 

 :ف الدراسةأهدا

 :ما یلي إلىتهدف هذه الدراسة 

 الدولیة.والمعاییر  الأردنيدید مفهوم حریة التعبیر في الدستور تح .١

 الأردنیة.من منظور الحالة  الأمنتحدید طبیعة العلاقة بین حریة التعبیر و  .٢

 العام.بیان كیفیة تحقیق التوازن بین حریة التعبیر وحفظ النظام  .٣

 التعبیر.في تعزیز حریة  ةالإلكترونیبیان دور الوسائل  .٤

 .ةالإلكترونیمن حریة التعبیر بالوسائل  الأردنيلدستور تحدید موقف ا .٥

بخصوص حریة التعبیر في ضوء النصوص داري والدستوري الإتحدید اتجاهات القضاء  .٦
 الدستوریة.

 

 السابقة:الدراسات 

انصبت الدراسات السابقة على الصعید الوطني على دراسة حریة التعبیر بالمفهوم التقلیدي وعبر 
ن كان بشكل جزئي إ یدیة، ولكن هناك درسات بعضها على الصعید العربي تطرقت لذلك و الوسائل التنقل

 مثل:

ة ماجستیر ، رسالالوطني" الأمنة و الأردنیالعلاقة بین الصحافة ، "دراسة ممدوح سلیمان العامري -
. انصبت الدراسة على علاقة ٢٠٠٨ ردن،، الأوسطق الأ/ جامعة الشر علامقسم الإ إلىمقدمة 
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و حتى أ ةالإلكترونیالوطني ولم تتطرق لحریة التعبیر عبر الوسائل  الأمنة بالأردنی الصحافة
 .ام بخلاف ما تسعى له هذه الدراسةبشكل ع

)، نونیةدراسة قاالوطني ( الأمن علام الجدید بین حریة التعبیر وحمایةدراسة د. رضا همیس، الإ -
 :الإلكترونيالمنشورة على الموقع 

 http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6002284.  

الوطني في  الأمنوربطها ب ةالإلكترونیعلام الجدیدة ممثلة بالوسائل انصبت الدراسة على وسائل الإ
 ةالإلكترونیي حین تركز دراستنا على حریة التعبیر عبر الوسائل الجزائر وعدد من الدول العربیة، ف

 مر ذلك.ة مع التطرق للمعاییر الدولیة كلما اقتضى الأالأردنیومحدداتها في ضوء الحالة 
 

 :منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي القائم على حصر النصوص الدستوریة ذات الصلة 
ومن ثم تحلیلها في ضوء الممارسات العملیة، وذلك كله في ضوء  ةالإلكترونیر الوسائل بحریة التعبیر عب

 مر ذلك.المعاییر الدولیة كلما اقتضى الأ
 

 :خطة الدراسة

 المقدمة

 الكترونیاً  الرأي عن التعبیر ووسائل مفهوم :الأولالمبحث 

 ةلكترونیالإ بالوسائل الرأي عن التعبیر حریة واهمیة تعریف الأول:المطلب 

 المستخدمة للتعبیر عن الرأي ةالإلكترونیالوسائل  الثاني:المطلب 

 ةالإلكترونیالضوابط الدستوریة للتعبیر عن الرأي بالوسائل  الثاني:المبحث 

 ةالإلكترونیمن حریة التعبیر عبر الوسائل  الأردنيموقف الدستور  :الأولالمطلب 

 والنظام العام الأمنتور من تقیید حریة التعبیر لدواعي موقف الدس الثاني:المطلب  الثاني:المطلب 

  :الخاتمة

 

 

 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6002284
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 لكترونیاً إ الرأي عن التعبیر ووسائل مفهوم: الأولالمبحث 

ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعد بمثابة منابر  ةالإلكترونیانتشرت في الآونة الأخیرة المواقع 
سلطات العامة والحكومات على تلك المنابر خاصة ان ضعاف رقابة الإللتعبیر عن الرأي مما ساهم في 

إلا أن البعض  ،مركزها الرئیسي ومنصات انطلاقها في دول دیمقراطیة تقدس حریة التعبیر عن الرأي
مر حد استخدام ذلك للترویج ، حتى وصل الأساء استخدام هذه الوسائل ودخل ساحة المحظور قانوناً أ

ومن یلقي نظرة سریعة على هذه الوسائل والمواقع  ،ى القانونرهابیة خارجة علإفكار وجماعات لأ
على أن  فضلاً  ،نه عالم لا یحكمه قانون ولا تدركه ید العدالةأالاجتماعیة في العالم الافتراضي یعتقد 

وكثرت الممارسات  ،و یختبئ خلف أسماء مستعارة قد لا تكشف عن هویتهأالجالس خلف الشاشة یتستر 
ذا ما وقعت في العالم الواقعي لتكون الجرائم بمثابة القوة المهیمنة في إاقب علیها القانون فعال التي یعوالأ

فعال المرتكبة من خلال هذه وهذا ما دفع بعض الدول لسن قوانین تجرم تلك الأ ،العالم الافتراضي
تي یجب على خرین، واللما لها من آثار سلبیة ومن انتهاكات لحقوق وحریات الآ ةالإلكترونیالمواقع 

صبحنا في عالم من الفوضى وعدم الاستقرار. ولكن یبرز من ألا إ القانون أن یحمیها من تعدي الآخرین و 
من الدول قد تستخدم ذلك كذریعة للحد من حریة التعبیر عن الرأي وتكمیم الافواه  اً خر أن كثیر آجانب 

یق الدولیة من ضمانات لحریة التعبیر عن خلافا لما تكفله الدساتیر والقوانین الوطنیة ناهیك عن المواث
في مطلب  ةالإلكترونی بالوسائل الرأي عن التعبیر حریة همیةأو  لتعریفالرأي. وفي هذا المبحث سنتطرق 

 المستخدمة للتعبیر عن الرأي في مطلب ثان. ةالإلكترونیول، ثم نناقش الوسائل أ

 

 ةالإلكترونی بالوسائل الرأي عن التعبیر حریة واهمیة تعریف: الأولالمطلب 

غریزته، ومن  الإنسانفمن خلالهما یغذي  ،الحریة في الحدیث والكلام إلىبطبعه  الإنسانیتوق 
عماق فكره لیخاطب الآخرین ویتواصل معهم من خلال التعبیر أن یخرج من أ الإنسانخلالهما یستطیع 

تبحث المجتمعات عن حریة التعبیر شارات وبما أُتیح له من وسائل، و و الإأو الكتابة أسواء بالقول 
لكن الحكومات في جمیع البلدان تقحم نفسها في  ،والوصول لمجتمع مفتوح لا تقیّده الأنظمة والسلطات

شكالها، لما لها من آثار، حیث غریزة حریة أالتدقیق والرقابة على مختلف وسائل التعبیر بكل صورها و 
الحكومات لفرض عقوبات على التعبیر الخارج على القانون، كأن  التعبیر تقابلها غریزة الرقابة، لذلك تلجأ

ن الحریة مطلقة وغیر مقیدة، أ الإنسانویرى  و الآداب العامة،أو النظام الاجتماعي أالعام  الأمنیمس ب
في سبیل الحصول على كرامته من  الإنسانیة لذا یجاهد الإنسانن الحریة تعتبر من مكملات الكرامة أو 

 .قیود التي تفرض على حریة التعبیرر من الخلال التحر 
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 ةالإلكترونی: تعریف حریة التعبیر عن الرأي بالوسائل الأولالفرع 

 وأالكتابة  وأعن طریق الكلام  الآراءفكار و تعرف حریة التعبیر بأنها الحریة في التعبیر عن الأ
رة الفرد على التعبیر عن آرائه وأفكاره ، وتعرف كذلك بأنها قد)١(قیود حكومیة وأعمال الفنیة دون رقابة الأ

والبرقیة والاذاعة  ،الرسائل البریدیة ،الكتابة ،الاتصال المباشر بالناسیریدها (بحریة تامة وبالوسیلة التي 
حریة الشخص في أن یقول ما یضا بأنها "أ، وعرفت )٢(إلخ)…و التلفزیونیة أالأفلام السینمائیة  ،والمسرح

ذاعتها بأي وسیلة كانت دون إ خبار وتلقیها و رد، وتشمل الحریة في استقصاء الأطایفكر به دون أن یُ 
مطبوعة وبأي وسیلة یختارها  وأشفهیة  وأالتقیّد بالحدود الجغرافیة، وبأي شكل سواء كانت مكتوبة 

 وأي ضغط أفكار التي یریدها دون والأ الآراءقدرة الشخص على تبني نها "أرفت بع یضاً أ، و )٣("الشخص
، في حین )٤("سالیبباستخدام كافة الوسائل والأ الآراءالقدرة على التعبیر عن هذه  إلىضافة إجبار، إ

، وقیل )٥(بداء رأیه وتلقي المعلومات دون تدخل الغیر"إنسان بحق إكفالة تمتع كل نها "أ إلى ذهب اتجاه
على التعبیر عنها باستخدام وسائل التي یرید دون إجبار والقدرة  الآراءعلى تبني  الإنسانیضا أنها قدرة أ

: غیاب القیود على النشاط المرغوب فیه ة شرطین لممارسة هذه الحریة وهمامختلفة، مع ضرورة مراعا
 .)٦(ن هذه الحریة تشمل حق الحصول على المعلومات ونشرهاأوغیاب التهدید الذي لا یمكن مقاومته، و 

عملیة فكریة یقوم بها العقل، وهي تعتمد  ي:رأي هوتختلف حریة الرأي عن حریة التعبیر، فحریة ال
قد یقوم العقل بالربط و أ عدة عوامل مترتبة بدایةً من المقدمات ثم الفرضیات ثم استخلاص النتائج، على

خاطئة  وأمحاولة صائبة تكون  وأو غیر الموضوعیة، لتكوین رؤیة أبین عدد من الحوادث الموضوعیة 
: المرسل والمُستقبِل، وهو یشترط وجود هدف ركنین هما حدث تباعاً، وللرأيلتفسیر هذه الظواهر التي ت

، وسواء المذاهب وأ الآراء وأفكار ن للفرد أن یعتنق ما یرغب به من الأأأي  غایة من إبداء الرأي. وأ

                                                 
ــــالنهض ، دار، القاهرةلامـــــــالإع ائلـــــوس خلال من الراي عن التعبیر حریة على الجنائیة القیود حمدان، بن حمد الربیعي، )١(  ةـــ

 .٨ص .٢٠١٢ العربیة
 الطبعة الأردن، مجدلاوي، روائع دار الدولیة، والمواثیق الأردني القانون بین مقارنة دراسة الانسان، حقوق علي، سعد البشیر، )٢(

 .٦١ ص ،٢٠٠٢ ،الأولى

كلیة العلوم  والدولیة،السیاسیة  والتعبیر، المجلة، دور القانون الدولي في حمایة حریة الرأي عباس، نضال، هدیل و مالك) ٣(
 .٣٣٠-٣١٩ ، ص٢١ العدد‘ ٢٠١٢السنة  العراق، المستنصریة، الجامعةالسیاسیة، 

ـــــكل ي،ـــــــالإعلاممجلة الباحث  والمسؤولیات،الضمانات  والتعبیر،حریة الرأي  علي،سعد  ) البشیر،٤( ــالإعیة ـ  بغداد،جامعة  ،لامـــ

 .٩٣ص  ،٢٠١٠ ، آذار٨العدد 

الاسلامیة وجرائم الرأي والتعبیر، حریة الرأي والتعبیر في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة  خالد، ) فهمي،٥(
 .١٧ص  ،٢٠١٢‘سكندریة الإ الجامعي،، درا الفكر الطبعة الثانیة

 الجیزة،للنشر والتوزیع،  هلا الأولى،الطبعة  الدیمقراطیة،في الوطن العربي في ظل غیاب  الإعلامحریة  فضل، ) العامري،٦(

 .٦٤-٦٣ص
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لو له ن یعتقد بما یحأدینیة فله  وأو اجتماعیة أاقتصادیة  وألق بمعتقدات سیاسیة كان هذا الاعتقاد یتع
ن الرأي لا یعدو أن و شرط وقد جاء هذا من واقع هذه الحریة فهي حریة مطلقة لأأأن یعتقد دون قید 

 تحتاج وبالتالي فإن حریة الرأي لاوذاته، فتلك مسألة داخلیة كامنة في النفس البشریة،  الإنسانیكون بین 
الرأي ما دامت باقیة وساكنة في ي رقابة على حریة نه لا سبیل لأأ، كما تشریع لضمان حمایتها إلى

 .)١(ضمیر صاحبها، ذلك أن القانون لا یبدأ بالتنظیم والتمكین الا في حالة التعبیر عن الرأي

فهي تكون إما  ،أما حریة التعبیر فهي تعني إخراج الرأي إلي الناس عبر وسائل التعبیر المختلفة 
 فهي.  )٢(یبتكرها صاحب الرأي وتعبر عن مضمونهو فناً أو عبر لغة الجسد أو أي وسیلة أخري أكتابةً 

الطریقة التي یرغب من  وأو قدرة الشخص في الافصاح عن آرائه وان یترك له اختیار الوسیلة أمكنة "
شارة وغیرها، ولا یحدها قید إلا م الإأم التصویر أم بالفعل أخلالها بهذا الافصاح، سواء كان ذلك بالقول 

. ومن جهتها )٣("بحث عن المعلومات وتلقیها ونشرهال هذه الحریة حق الن تشمأبموجب قانون على 
فها وتلقیها ونشرها بكل على اختلا الآراءتمكین عرض لدستوریة العلیا المصریة بأنها "عرفتها المحكمة ا

فكار ما اقتنع به والأ الآراءنسان أن یعتنق من . ویرى اتجاه أن حریة الرأي مطلقة، فللإ)٤("الوسائل
نه قد ، وهي تخضع للقیود القانونیة نظرا لأالآراءما حریة التعبیر فهي تستخدم للتعبیر عن هذه أخصیا، ش

 .)٥(یقع التعسف في استخدامها

ن العالمي لحقوق علا) من الإ١٩وقد كفلت الموایثق الدولیة حریة الرأي والتعبیر، إذ نصت المادة (
الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریته في اعتناق  " "لكل شخص حق التمتع بحریةنهإعلى  الإنسان

الآخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار  إلىدون مضایقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها  الآراء
ي شكل من أ وأو معلومة أوبمقتضى المواثیق الدولیة فإن نطاق حریة التعبیر یشمل كل خبر  للحدود".

یصاله له بشكل من اشكال حریة التعبیر مهما كان إ وأالغیر  إلىلشخصیة یمكن نقله فكار اوالأ الآراء
سلوب أنما حمایة إ و الرأي و أ، فالحمایة هنا لیست مجرد حمایة لجوهر المعلومة غرضه وأموضوعه 

                                                 
 ، تعبیر وحریة النقد وحریة الصحافة: حریة الرأي وحریة ال، عادل، في حقوقالحیاري .د  )١(

http://alrai.com/article/684142.html  

 وایران، مصر بین مقارنة دراسة :والتعبیر الرأي وحریة نیةلكترو الإ محمد، الرقابة عبداالله ، زینهيمصطف) ٢(

 http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895 

ردني (دراسة القانون الأ أي في، الحق في حرمة الحیاة الخاصة كقید على حریة التعبیر عن الر العساف، شذى أحمد محمد) ٣(
 . ١٣ص  ،٢٠١٥ردنیة، مقارنة)، رسالة دكتوراه، الجامعة الأ

 .١٩٩٤/  ١/  ١٤تاریخ  ،١٤لسنة  ١٧ق  المصریة،حكم المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤(

، ء للنشر والتوزیع، عمانار ثإلى، و الطبعة الأ العربیة،سلام والمواثیق الدولیة والدساتیر نسان في الإحقوق الإ نواف، كنعان،) ٥(
 .٢الهامش  ،١٥٦ص  ،٢٠٠٨

http://alrai.com/article/684142.html
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895
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وشكل تداولها وانتشارها وحق العموم في التماسها واستقبالها بصرف النظر عن وسیلة نقلها سواء كانت 
  )١( اعتبار للحدود یلاءإ وألكترونیة دون تدخل مسبق من جانب الدولة إ وأمرئیة  وأمسموعة  وأمكتوبة 

 ةالإلكترونی: أهمیة حریة التعبیر عن الرأي بالوسائل الفرع الثاني

تكمن أهمیة حریة التعبیر على المستوى الفردي، بأنها تُعد أمراً رئیساً لحیاة وكرامة وتنمیة كل  
فهي تتیح لكل شخص أن یفهم ما یحیط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات شخص، 

تخطیط لحیاته وأنشطته، فضلا عن أن قدرة الأكثر على  بحریة مع الآخرین. وبالتالي، تجعله قادراً 
الشخصي  الأمنالشخص على التعبیر بما یدور في ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من 

لاجتماعي. وعلى المستوى الاجتماعي والوطني، تضمن حریة التعبیر أن یتم النظر بدقة في أي وا
سیاسات وتشریعات جدیدة، تنوي الدولة تشریعها من خلال مشاركة المواطنین، وأخذ أفكارهم 

شعب. وملاحظاتهم. وتساعد حریة التعبیر على احترام القانون وتنفیذه، كونه یحظى مقدما بدعم وتأیید ال
كما تدعم حریة التعبیر مفهوم الحكم الرشید من خلال تمكین المواطنین من طرح مخاوفهم لدى 

الأشخاص الأكثر كفاءة  إلىمهمة إدارة الدولة  إناطةالسلطات، وبالتالي تحسین جودة الحكومة من خلال 
ین للسلطة، وهذا ونزاهة. وتسهم حریة التعبیر في كشف نقاط القوة والضعف لدى المؤیدین والمعارض

یمكن الناخبین من اتخاذ قراراتهم الواعیة حول من هو الشخص الأكثر تأهیلاً لإدارة الشأن العام 
 الإنسانویصوتون بناءً على ذلك. كما وتساهم حریة التعبیر وحریة المعلومات في ضمان حقوق 

، وإقناع الإنساناكات حقوق قضایا وانته إلىنتباه ن الصحفیین والناشطین من لفت الإ، وتمكِّ الأخرى
 .)٢(غیر ذلك من فوائد لحریة التعبیر عن الرأي إلىالحكومة باتخاذ إجراءات حیالها 

مراً أساسیاً لتنمیة استقلال وكرامة الأشخاص، أتُعد  لأفرادن حریة التعبیر بالنسبة لإویمكن القول 
تخطیط  علىخرین، مما یجعلهم قادرین بحریة مع الأ الآراءوذلك عن طریق تبادل الأفكار والمعلومات و 

التعبیر بما  على، وتحترمهم الدول إذا كانو قادرین الأمنحیاتهم وأعمالهم، وذلك یعطي الفرد الشعور ب
قتصادي ما بالنسبة للدول، فإن حریة التعبیر تعد ضرورة للحكم الدیمقراطي، والتقدم الاأ یدور في أفكارهم.

 :)٣(سبیل المثال ىبیر في جودة الحكومة بسبل عدة منها علجتماعي، وهي تساهم بشكل كوالا

                                                 
رأي والتعبیر في وأثرها في الحد من حریة ال الإعلامداریة على وسائل ، حدود الرقابة الإ) یخلف، إخلاص صبحي حسن١(

 .١١٩، ص  ٢٠١٧ردن، سلامیة، الألإ، جامعة العلوم ام القانون المقارن، قسردني، رسالة دكتوراهالتشریع الأ

  http://annabaa.org/arabic/freedoms/4417‘ الإعلامحق التعبیر عن الرأي و ) ٢(

 وایران مصر بین مقارنة دراسة :والتعبیر الرأي وحریة لكترونیةالإ زینة عبد االله محمد مصطفى، الرقابة) ٣(

http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895 . 

http://annabaa.org/arabic/freedoms/4417
http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895
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أنها تساعد في ضمان إناطة مهام إدارة الدولة بأشخاص لدیهم رصید كافٍ من الكفاءة  -١
والنزاهة، وهذا یتم عن طریق الدیمقراطیة والتي تُمكن الناخبین من اختیار الأكثر كفاءة، 

 علي كشف الفساد ومناطق الاختلال.وفضلاً عن ذلك فإن الأجهزة الرقابیة تساعد 

ان تلك السیاسات تُمكن المواطنین من طرح جمیع مخاوفهم لدى السلطات، وذلك عن طریق  -٢
و خوف من العقاب، وبإطلاع الحكومه علیها فإنها أالسماح بالتعبیر عن أفكارهم بدون عوائق 

 یجاد العلاج.إتُمكنهم من 

راء مفیدة حول قضیة ما آستطیع المواطن الذي لدیه سبیل أخر یتضمن المشاركة بالتشریع إذ ی -٣
ما یناسب القضیة المطروحة،  الآراءمن تلك  سلطة، وعندها تختار السلطةال ىن یطرحها علأ

واتباع القوانین التي  سلطةوهذا النقاش یساعد على احترام الشعب للقرارات التي تتخذها ال
 تصدرها.

باتخاذ  سلطةوإقناع ال الإنسانت، بما في ذلك حقوق ة في كافة المجالاعامتحسین السیاسة ال -٤
 جراءات ضد الانتهاكات.إ

هي قدرة الفرد على التعبیر عن  ةالإلكترونیومن جهتنا نرى أن حریة التعبیر عن الرأي بالوسائل 
مة لكترونیة بما في ذلك استقصاء المعلومات وتبادلها، بحریة تاإفكاره ومعتقداته من خلال وسائل أآرائه و 

 بارزاً  تلعب دوراً  ةالإلكترونین الوسائل أولا شك  ي جهة كانت.أو خشیة من الملاحقة من أدون ضغط 

ونقلها (كتابة وصورة وصوتا) ومناقشتها عبر  الآراءلسهولة تداول  في تعزیز حریة التعبیر وتفعیلها نظراً 
 الرأي.المستخدمة للتعبیر عن  ةنیالإلكترو ناقش في المطلب التالي الوسائل أوسس، ةالإلكترونیالوسائل 

 المستخدمة للتعبیر عن الرأي ةالإلكترونیالوسائل  الثاني:المطلب 

الوطني وعامل استقرار للمجتمع، إذ أن كبت  الأمنتعد حریة التعبیر عن الرأي ضرورة لاستتباب 
التمرد  إلىد یدفع بهم الاحتقان لدى عموم أفراد الشعب مما ق إلىحریة التعبیر سیؤدي  الحریات وتحدیداً 

الذي لا یجد وسائل مشروعة وعلنیة للتعبیر عن  الإنسانالوطني، ف الأمنوالخروج على القانون وتقویض 
الانفجار الذي یصعب  إلىوسائل غیر مشروعة وسریة، ستؤدي في لحظة ما  إلىرأیه من خلالها سیلجأ 

الا نتیجة لغیاب حریة التعبیر  الدول العربیة مؤخراً  من اً تدارك نتائجه، وما الربیع العربي الذي اجتاح كثیر 
فواه على المشهد العام، في ظل واقع مرفوض دوات القمع وسیاسة تكمیم الأأووسائلها المشروعة وسیطرة 

ابتكار وسائل تعبیر  إلىمر الذي دفع الشعب شعبیا، ومن غیر الممكن رفض ذلك بوسائل مشروعة، الأ
 الإنسانك التي كان من الممكن اتباعها لو كان النهج دیمقراطیا یحترم حقوق عن الرأي أكثر عنفا من تل

، جعل تأثیرها ةالإلكترونیتتناغم مع لغة العصر وحریته في التعبیر، ولعل ابتكار وسائل تعبیر جدیدة 
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یر برز وسائل التعبن نتطرق لأأالوطني أكثر خطورة اذا ما أسيء استغلالها، ویجدر بنا هنا  الأمنعلى 
حدین، فهي من جهة عززت حریة التعبیر وسهلتها وجعلتها عابرة  اوالتي غدت سلاحا ذ ةالإلكترونی

من الوطني ، ولكنها من جهة أخرى قد تشكل تهدیدا للأالإلكترونيللحدود وتأبى القیود محلقة في الفضاء 
في حرمة الحیاة خرین ولا سیما الحق بمفهومه الشامل، من خلال التجاوز على حقوق وحریات الآ

لم یعد التعبیر عن الرأي عبر الخاصة، الذي یشكل المساس به تهدیدا خطیرا للامن الاجتماعي، ف
خذ به بدایة من قبل الهواة من أبذات الفهم البسیط الذي  ةالإلكترونیفضاءات الشبكة العالمیة والمواقع 

ارج أسوار القانون محتمیة بالتطور الذي خطر القضایا التي تحلق خأ، وإنما بات من الإنترنترواد شبكة 
تمده بها التكنولوجیا من جانب والقوانین الوطنیة المتواضعة من جانب آخر، بالإضافة إلي انعدام عنصر 

الصحفیة منها. لذا  وخصوصاً  الإلكترونيالمواكبة في كثیر من البلدان والجهل بحقیقة جرائم النشر 
ومواقع  الإلكترونيوس الخطر مما بات یعرف بمواقع النشر تعالت الأصوات مؤخرا التي تدق ناق

حریة الإعلام وحق التعبیر عن الرأي الذي كفلته الدساتیر، إلا  تتمسك بممارسةالتواصل الاجتماعي التي 
وتعتدي على حریات وخصوصیات  أن هذه المواقع بما تنشره من مواد قد تدخل ساحة المحظور قانوناً 

 رتكب إحدى الجرائم التي تتطلب العلانیة مثلا.الآخرین، لا بل قد ت

والیوم یدخل العالم في حقبة جدیدة من التغییر العظیم بسبب إنتاج كمیات كبیرة وثریة من المعلومات 
بقدرتنا على اختزان  والمعارف القادرة على النمو والتزاید بشكل لم یسبق له مثیل، وأصبح المستقبل مرهوناً 

مجالا  الإلكترونيعلام ا وبثها بكفاءة عالیة وفاعلیة مطلوبة. وتمثل وسائل الإالمعلومات واسترجاعه
للمستخدمین التعبیر عن آرائهم  الإنترنت، حیث تسمح شبكة الآراءفكار و مثالیا لحریة التعبیر، ونشر الأ

تعلیق فضل من توزیع و أفكارهم المشتركة، وتوفر هذه المنصة العالمیة وسیلة إضافیة للتعبیر، أوطرح 
ي أ إلىعلى الولوج  اً و مشترك متصل قادر أكل مستخدم  الإنترنتمنشورات ومطبوعات، كما جعلت 

قوى تعد الوسیلة الأ الإنترنتلكتروني لیدلي برأیه ویعبر عن أفكاره كما یشاء، ومن المفروغ منه أن إموقع 
علامیة ضافة لكونها النافذة الإإ، لحقوقهم وحریاتهم الأفرادخداما للتعبیر عن الرأي وممارسة كثر استوالأ
فكاره ومشاعره واهتماماته بكل أن یبث أ الإنسانمكان إصبح بأ. لذلك )١(وتفاعلیة كثر حریة وانتشاراً الأ

ن هامش حریة التعبیر عن إو مقاطع الفیدیو، ویمكن القول أخرین عبر الصور سهولة ویسر ویشاركها الآ
لا أن القیود على شبكات إبالوسائل التقلیدیة،  اق الوصف قیاساً الرأي توسع في ظل الثورة التقنیة وف

لحق المستخدمین الأساسي،  اً واضح اً تهدید تشكل، ةالإلكترونیالتواصل الاجتماعي، وأدوات التواصل 
، التابع للأمم المتحدة، كان قد صادق على قرار الإنسانلا سیما أن مجلس حقوق  الإنترنت إلىبالنفاذ 

                                                 
، ٢٠١١، یولیو ٥٤نترنت، المجلة القومیة الجنائیة، المجلد أبو سریع، احمد، حریة الرأي والتعبیر في بیئة الإ )١(

  ١٠٨ص
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، باعتبار ذلك حقاً من الإنترنتعلى شبكة  الإنسان، لتعزیز وحمایة حقوق ٢٠١٦ موزتتاریخي في 
بمنع التشویش والإغلاق المتعمّد لخدمات  الأخرى. وطالب القرار الدول والهیئات الإنسانحقوق 
 .)١(الإنترنت

  یلي:التي یمكن للشخص من خلالها أن یعبر عن رأیه ما  ةالإلكترونیهم الوسائل أولعل 

 :الإلكتروني: مواقع النشر ولاً أ

ـــو الجهــة فــي العــالم الافتراضــي علــى الشأللشــخص  عنوانــاً  الإلكترونــيالموقــع یعــد  بكة العنكبوتیــة، ــــــــــ
كل معین من قبل جهات متخصصة تتضمن بیانات ومعلومات تعود لهذا ـــــــــــویتمثل بصفحات مصممة بش

ــــالجهـــة وتخض وأ الشـــخص ع مباشـــرة عـــن طریـــق ـــــــــــــذا الموقـــــــــــــه إلـــىول ـــــــــــــع لســـیطرته، ویمكـــن الوصـــــــــــــــ
ـــــفــــي المك (Domain name)طباعــــة عنــــوان الموقــــع   الإنترنــــتان المخصــــص لــــذلك علــــى صــــفحة ــــ

(Browsing Location)  إدخــال اســم الموقــع عــن طریــق وفــي حــال عــدم معرفــة عنــوان الموقــع یمكــن
) علــى ســبیل المثــال، وأصــبحت هــذه المواقــع تتنــافس فــي التقــدم فـــي Googleغوغــل (محركــات البحــث 

الترتیــب علــى الشــبكة لإظهــار ســعة انتشــارها ووصــولها لمتصــفحي الشــبكة، ویــوفر محــرك البحــث غوغــل 
)Google) أداة یطلـق علیهـا (Google Analytics ًتـزود صـاحب الموقــع  ) یمكـن الاشـتراك بهـا مجانـا

والإحصـــاءات عـــن موقعـــه تشـــمل العدیـــد مـــن المؤشـــرات مثـــل عـــدد الـــزوار، تحلیـــل لأهـــم بكافـــة القـــراءات 
صـــفحات الموقـــع ، نوعیـــة الـــزوار، المواقـــع التـــي تـــرتبط بـــالموقع، أهـــم المحركـــات التـــي تســـتخدم للـــدخول 

 . )٢(للموقع، التوزیع الجغرافي لزوار الموقع وغیرها 

ن الموضــوعات والملفــات الموجــودة علــى خــادم عبــارة عــن مجموعــه مــبأنــه  الإلكترونــيیعــرف الموقــع 
لكترونیــة یــتم شــراؤها مــن قبــل الشــركات المتخصصــة فــي ذلــك إالویــب، وهــو أیضــا عبــارة عــن مســاحات 

المجال، وهو یعد وسیله مملوكة للجهة التي تتولى الإنفاق علیه وبذلك یصـبح وسـیله لخدمـة مصـالح هـذه 
فــي قــانون الجــرائم  الإلكترونــيالموقــع  الأردنــيف المشــرع وقــد عــر  .)٣(الجهــة التــي تتــولى الإشــراف علیــه 

 حیز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدد".بأنه " )٤(ةالإلكترونی

، فقـد بـرزت الصـحف ةالإلكترونیـعما سبق ذكره بخصـوص المواقـع  الإلكترونيولا تخرج مواقع النشر 
شــكل واضــح وانتشــرت بشــكل ســریع یلائــم الســرعة علــى هــذه الشــبكة، ب الإنترنــتعلــى شــبكة  ةالإلكترونیــ

                                                 
  https://raseef22.com/life/2016/11/29الاجتماعي،  التواصل شبكات على التعبیر حریة  )١(

 . ٩، ص  ٢٠٠٩مجلة الحاسوب، الجمعیة الأردنیة للحاسبات،   )٢(
(3) http://shehab16.ektob.com/113609.html  

، ١/٦/٢٠١٥، تاریخ ٥٣٤٣الرسمیة، العدد  ، المنشور بالجریدة٢٠١٥لسنة  ٢٧) من قانون الجرائم الالكترونیة رقم ٢) المادة (٤(
 .٥٦٣١ ص

https://raseef22.com/life/2016/11/29
http://shehab16.ektob.com/113609.html
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كالتحـدیث المسـتمر للأخبـار وقـت وقوعهـا، واسـتخدام  الإنترنـتمستفیدة من الإمكانـات التـي تتیحهـا شـبكة 
الروابط التفاعلیة وساحات النقاش وإمكانیة التعلیق على الأخبار والتقاریر، وإمكانیة تحمیل مقاطع الفیدیو 

الوســائل  أكثــر. وهــي بــذلك مــن )١(لكترونیــة مســتقلة بــذاتهاإن هنــاك صــحف لآاث الجاریــة، وأصــبح للأحــدا
راء آخبـــار و أمـــن خـــلال مـــا تنشـــره مـــن  اســـتخداما للتعبیـــر عـــن الـــرأي فـــي الشـــأن العـــام تحدیـــداً  ةالإلكترونیـــ
 .ما یتبع ذلك من تعلیقات ومشاركاتومقالات و 

 :ثانیا: وسائل التواصل الاجتماعي

) من أحدث Social Mediaجتماعي (جتماعي أو الإعلام الاسائط أو وسائل التواصل الاتعد و 
 وتویتر WhatsAppوالواتس اب  Facebook(كالفیسبوك  ،الإنترنتالتطورات التي طرأت على 

Twitter   و الانستجرامInstagram وسناب شاتSnapchat ( ، ویمكن القول بأن الإعلام الاجتماعي
رة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتیة بشكل تفاعلي أكبر من السابق بكثیر عندما كان یمثل قفزة كبی

التواصل محدودا بمشاركة كمیات قلیلة جدا من المعلومات وسیطرة أكبر من مدیري البیانات. وهي عبارة 
كوین قامة العلاقات والتعارف وتإ جل التواصل الاجتماعي و أمن  لأفرادعن مواقع تستخدم من طرف ا

انتماءات مشتركة، ویمكن للمستخدم  وألاهتمامات  الصداقات حول العالم، وبناء جماعات افتراضیة وفقاً 
ن ینشئ صفحته الشخصیة وینشر فیها تفاصیل حیاته وصوره ومعلوماته الشخصیة ویكتب أعبرها 

ي تقوم على مقالات وخواطر وینشر فیدیوهات. وهي بذلك تشكل وسیلة فاعلة للتعبیر عن الرأي فه
ضافات والردود التي تسهم في زیادة المشاركة في محتویاتها من طرف المستخدمین عن طریق الإ

بداء الرأي والملاحظات، إ محتواها، فهي تتیح لهم الرد والتعلیق وتقییم المحتوى عن طریق التصویت و 
قد أقر  الأردنيداري اء الإأن القض إلىشارة . وتجدر الإ)٢(وكذلك تبادل المعلومات بكل حریة وشفافیة 

التواصل  بمشروعیة قرارات التأدیب الصادرة بحق الموظفین جرّاء ما ینشرونه على صفحات موقع
ن أوراق الدعوى أنجد ان الثابت من ة "الأردنی)، فقضت المحكمة الاداریة العلیا الاجتماعي (الفیسبوك

قد رفض توجیه اي سؤال له یتعلق  ٢/٨/٢٠١٥مام لجنة التحقیق بتاریخ أن مثل أالمستدعي وبعد 
وان اللجنة  ٤/٨/٢٠١٥بموضوع التحقیق وطلب تاجیل التحقیق ومنحه مهلة لهذه الغایة حتى صباح یوم 

وراق والوثائق وهي ما تم نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي جابت طلبه لتزویده بكافة الأأ

                                                 
، نیة في القانون والعلوم السیاسیةبحث منشور في المجلة الارد ،لكترونيلقانوني لمواقع النشر الإالتنظیم ا ،، حمديالقبیلات )١(

 .١٣٠ص  ،٢٠١٢، )١) العدد (٤المجلد (

 ١-الاجتمـاعي الإعلامیـة الإخباریـة علـى شـبكة الإنترنـت لأدوات الإعلام، توظیف مواقع المؤسسـات مرزوقيالدین،  حسام )٢(
ــة مــن المواقــع الإخباریــة الناطقــة بالعربیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي عل  الإعلامم ــو دراســة وصــفیة تحلیلیــة لعین

ـــــوتكنولوجیـا الاتصـال، قسـم العلـوم الإنس لامتالإعوالاتصـال، تخصـص:  ـــ ــ ـ ــ ــــــــــباتنـة، الس -ـانیة، جامعـة الحـاج لخضـرـ ـنة ـــ
 . ٥٢ص  ٢٠١٢/  ٢٠١١ الجامعیـة
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ن لجنة التحقیق راعت حق الدفاع للمستدعي أ، و ٤/٨/٢٠١٥حین مثوله لدیها في جلسة  إلىالخاصة به 
ن المستدعي لم یحضر تلك ألا إجراءات التحقیق، إبتاجیل التحقیق بناء على طلبه ولغایة استكمال 

 إلىي سبب یبرر عدم حضوره مما یستدل منه على عدم نیة المطعون ضده الحضور أالجلسة ولم یبد 

لیه لجنة إن ما توصلت إو تقدیم بینات دفاعیة، وعلیه فأال لها ي سؤ أجابة على لجنة التحقیق والإ
) من نظام الموظفین في ٤٩حكام المادة (لأ وفقاً  وقانونیاً  صحیحاً  التحقیق التي تم تشكیلها تشكیلاً 

وتعدیلاته قد بنى على ما تم نشره على صفحة المستدعي في  ٢٠٠٣) لسنة ٥٠الجامعة الهاشمیة رقم (
ن المخالفة التي ارتكبها المستدعي هي من المخالفات المنصوص علیها في ألاجتماعي و موقع التواصل ا

صداره إن القرار المشكو منه قد صدر ممن یملك حق أ) من النظام المذكور، كما ٣/ا/٤٥المادة (
  .)١("ات المقررة لارتكاب هذه المخالفةن العقوبة ضمن العقوبأ/ب) من ذات النظام و ٤٦بمقتضى المادة (

یقضي بكون التصریحات التي یتم تدوینها عبر  الفرنسیة قراراً ومن جهتها أصدرت محكمة النقض 
الفیسبوك هي تصریحات خاصة ولا یمكن أن تشكل سببا للمتابعة. ورفضت محكمة النقض بفرنسا قرارا 

على موقع تشكل قدحا بحق ربة عملها على صفحتها  اً قضائیا سابقا، یدین مواطنة فرنسیة نشرت ألفاظ
التواصل الاجتماعي فیسبوك ومطالبتها بالتعویض المادي والمعنوي. واعتبرت المحكمة أن هذه الحجة 
والسبب الذي بنیت علیه الدعوى لا یمكن أن یعتبر علنیا لكونه وضع على صفحة شخصیة محدودة 

كما أن الحیز الذي  شخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعیة بسیطة،أن المطلعین علیها هم أالمتابعة، و 
 ، بعكس المنابر المؤسساتیة والجماعیة التي تضم عدداً وخاصاً  وضعت علیه هذه الاتهامات كان شخصیاً 

صدقاء المقربین من المتابعین والذي یحقق شرط العلنیة. ولأن المنشور اعتبر غیر علني لكون الأ كبیراً 
حكمة متابعة التظلم كما رفضت التماس فقط هم الوحیدون الذین بإمكانهم الاطلاع علیه، رفضت الم

 .)٢(المشغلة بتغریم الموظفة التي صدر عنها هذا السلوك

 )٣( ةالإلكترونی: المدونات ثالثا

) ومؤسسـات وجماعـات، یـتم الكتابة فیها بأسالیب مختلفـة، لكترونیـة یمتلكهـا أفـراد (غالبـاً إهـي مواقـع 
فهـي تحـاول دائمـا إیجـاد سـبق صـحفي، والكتابـــة فـــي المواضـــیع  یقتـرب معظمهـا من الأسـلوب الصـحفي،

والقضـــایا المثیـــرة للجـــدل؛ ویـــتم فیهـــا نشـــر المقـــالات والتســـجیلات، ویمكن للقراء والمستعملین التعلیق 
یـة النشـر فـي المـدونات والمدونة هي منصة لممارسة حریة التعبیـر عن الـرأي، فقـد أتاحـت حر  .علیها

                                                 
 .٢٢/٦/٢٠١٦، ٢٠١٦ لسنة ١٨٩ رقم العلیا الاردنیة، الحكم الإداریة ) المحكمة١(

   http://www.startimes.com/f.aspx?t=34442101   ر على الرابط  قرار محكمة النقض الفرنسیة منشو ) ٢(

  .٧ – ٦ص  من الوطني (دراسة قانونیة)،الجدید بین حریة التعبیر وحمایة الأ الإعلام) همیس، رضا، ٣(
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6002284 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6002284
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الفرصـة لكثیر من الناس للكلام عـن كـل مـا هـو ممنـوع، وهـذا بفضـل الحریـة المطلقـة وانعـدام الرقابـة فـي 
نشـر المعلومة. وهي بهذا تعد أداة فاعلـة فـي التعبیـر عـن الهمـوم الشخصـیة والعامـة، ووسـیلة تعمـل علـى 

 .)١(كشـف المسكوت عنه 

 ابعا: مواقع بث الفیدیو: ر 

) موقع ویب یسمح لمستخدمیه برفع التسجیلات المرئیة مجانا YouTubeیعد موقع یوتیوب (
وهي مواقع تتیح إمكانیـة ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزیل) ومشاركتها والتعلیق علیها وغیر ذلك. 

حتى تحمیلها ومشاهدتها، وهناك عدة أو مرئیة، ویمكن  (podcasting) بـث مقـاطع فیـدیو مسـموعة
، لدرجـة أنهـا أصـبحت تبیـع مقـاطع من مضامینها لوسائل الإعلام، بل وحتى هذه مواقع مشهورة جـداً 

فكارهم أرائهم وطرح آالتعبیر عن  إلى الأفرادوكثیرا ما یلجأ  .الأخیرة تقوم ببث برامجها عبر هذه المواقع
 .الإنترنتمن خلال فیدیو یتم بثه عبر شبكة 

 مواقـع التحریـر الجمـاعي:  :خامسا

التي تسمح للمستخدمین بتحریر  Wiki هـي مواقـع ذات محتـوى تعاضـدي، تعتمـد علـى برمجیـات
مضمونها بشكل جماعي، وذلك بإضافة مواد أو تغییر المواد الموجـودة أو حتى حذفها، مثل موسوعة 

 .ویكیبیدیا

بـداء الرأي، وهــو مــا إ لممارسـة حریـة التعبیـر و  دواتأتشـكل الیـوم  ةنیالإلكترو صبحت الوسائل أوهكذا 
، تعــرف بــالحقوق الرقمیــة. كمــا أن انتشــار هــذه الوسـائط الإنسانظهــور جیــل جدیــد مــن حقــوق  إلىأدى 

قهم وحریـاتهم دفـع المجتمـع الدولي وتغلغلهـا فـي الحیـاة الیومیـة لكثیـر مـن النـاس وعلاقاتهـا بممارسـة حقـو 
وفـي هـذا الشـأن أكـد مجلـس  .)٢(حمایة هذه الحقوق والحریات وتعزیزها إلىممثلا في الأمم المتحدة 

عام  الإنترنتعلـى  الإنسانالتـابع للأمـم المتحـدة فـي قـراره بشـأن تعزیـز وحمایـة حقـوق  الإنسانحقـوق 
 یجــب أن تحظــى بالحمایــة أیضـاً  الإنترنتتـي یتمتـع بهـا الأشـخاص خـارج "، أن نفـس الحقـوق ال٢٠١٢

، ویعد هذا القرار أول قرار على الإطلاق للأمم المتحـدة یؤكـد أن )٣(ولاسیما حریة التعبیر" الإنترنتعلى 
للذین تجري بهما فـي العـالم الرقمـي یجـب حمایتها وتعزیزها بذات القدر وذات الالتزام ا الإنسانحقـوق 

في العالم المادي. ولقد كـرس تلـك الحمایـة مـن جدیـد ومـرة أخـرى؛ القـرار الـذي  الإنسانحمایة حقوق 

                                                 
تطبیقیه على بعـض النخب  دراسة-السعودیةالجدید ودوره في تعزیز الأمن في المملكة العربیة  الإعلام عبید،سعد بن السبیعي،  )١(

 .٥٥م، ص٢٠١٣السعودیة في الریاض، أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

 . ٧همیس، رضا، مرجع سابق، ص  )٢(
(3) http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Therighttoprivacyinthedigitalage.aspx 

 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Therighttoprivacyinthedigitalage.aspx
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المتعلـق بـالحق فـي  ٢٠١٣دیسـمبر  ١٨بتـاریخ  ٦٨/١٦٨ المتحـدة رقماتخذتـه الجمعیـة العامـة للأمـم 
أن الحقوق نفسها التي یتمتع بها یـه الأمـم المتحدة "تؤكـد ف والـذي الرقمـي.الخصوصـیة فـي العصـر 

، بما في ذلك الحق في الإنترنتعلـى  یجب أن تحظـى بالحمایـة أیضـاً  الإنترنتالأشخاص خارج 
 ."الخصوصیة

  ةالإلكترونی: الضوابط الدستوریة للتعبیر عن الرأي بالوسائل المبحث الثاني

بین المستخدمین  الآراءلصدارة في نقل المعلومات وتبادل غدت وسائل التكنولوجیا الحدیثه تحتل ا
جتماعي في الذین استغنوا بدورهم عن الوسائل التقلیدیة بسبب سرعة تلك الوسائل ووسائل التواصل الا

وسیلة لا  الإنترنتحولها، فأصبحت  الآراءحداث بشكل سریع للغایة، وتبادل مواكبة العصر، وانتشار الأ
المُعترف به دولیاً، ولكن أدى هذا الانتشار الذي مكّن المستخدمین  الإنسانقوق غنى عنها وحق من ح

 سلطات العامةلي اتجاه الإبشكل سریع  الإنترنتوالاتصال ب الآراءمن زیادة حریة التعبیر، وتبادل 

ها، التي تنُشر علیها بدور  الآراءمن أنواع الرقابه والإشراف على محتوى بعض المواقع و  لاستخدام نوع
سباب استخدام السلطات لهذه الأشكال الرقابیه، فالبعض بررها بأنها أكنوع من فرض السیطرة، وتعددت 

ن الجهات الحكومیة دوماً ما تقنع المواطنین بأنه قد یكون هناك أ، حیث ةالإلكترونیمحاربةً للجریمة 
لمستخدمین للحفاظ على البیانات الشخصیة ل ىانتهاك للأمن القومي، فلابد من التدخل للحصول عل

المعلومات وتوجیه مجریات الأحداث للحفاظ علي  ىاستقرار وأمن البلاد، وقد یكون بهدف السیطرة عل
 أمن البلاد. 

 ةالإلكترونیمن حریة التعبیر عبر الوسائل  الأردني: موقف الدستور الأولالمطلب 

ان یعرب  أردنيحریة الرأي، ولكل  تكفل الدولةنه "ألى ع الأردني) من الدستور ١٥/١نصت المادة (
 ".شرط ان لا یتجاوز حدود القانونبحریة عن رأیه بالقول والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر ب

احتوائـــه علــى التــزام ســـلبي یقضــي بعـــدم  إلــىنجــد أن الــنص ألـــزم الدولــة بكفالـــة حریــة الــرأي، إضـــافة 
لكـل إنسـان فجـاء فیهـا " الإنسـانتعلقـة بحقـوق دولیـة المالتدخل في الحریة. وهو ما نصت علیـه المواثیـق ال

لا مـــن الدســـتور ) ١٥، وحریـــة الـــرأي حســـب نـــص المـــادة ()١("مـــن دون مضـــایقة الآراءفـــي اعتنـــاق  الحـــق
تخضع لأي قیود تمنع ممارستها دون مبرر. وتابع النص بقوله إن "لكـل أردنـي التعبیـر بحریـة عـن رأیـه"، 

، )٢(لیس صـیغة الجمـع كمـا هـو الحـال عنـدما تنـاول الدسـتور بـاقي الحقـوقأي أنه استخدم صیغة المفرد و 

                                                 
 الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة. من العهد ١٩/١أنظر على سبیل المثال المادة ) ١(

التي  ١٧من الدستور التي جاء فیها "للأردنیین حق الاجتماع في حدود القانون..." والمادة  ١٦انظر على سبیل المثال المادة ) ٢(
.". المواطنین . العمل حق لجمیعالتي جاء فیها " ٢٣لمادة المادة جاء فیها "للأردنیین الحق في مخاطبة السلطات العامة ..." وا
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ین والأشـخاص الأردنیـوهذا الأمر مبرر بسبب الطبیعة الخاصة لهـذا الحـق فمـن الطبیعـي أن تختلـف آراء 
عموما. ومن ناحیة اشتراط الدستور عدم تجـاوز حـدود القـانون عنـد ممارسـة حریـة التعبیـر، فیجـب التنویـه 

فـــراغ هـــذه الحریـــة مـــن إ إلـــىن لا یـــؤدي ألقـــانون فـــي تنظـــیم ممارســـة الحریـــة فـــي التعبیـــر یجـــب أن دور ا
ن یقتصـــر دوره علــــى تنظــــیم ألا عـــد ذلــــك القــــانون مخالفـــا للدســــتور، ویجــــب إ و مصــــادرتها، و أمضـــمونها 

ـــدة بعـــدم المســـاس بحقـــوق الآ ـــة بـــل هـــي مقی خـــرین ممارســـتها فقـــط فهـــذه الحریـــة لا یمكـــن ان تكـــون مطلق
) مـن العهـد الـدولي ١٩/٣الـواردة فـي المـادة ( تهم، وفیما یتعلق بتفسیر عبـارة "محـددة بـنص القـانون"وحریا

للحقــوق المدنیــة والسیاســـیة، فقــد أوضــحت مبـــادئ ســیراكوزا بـــأن المقصــود بهــذه العبـــارة أن یكــون القـــانون 
لا تكـون القیـود الـواردة فـي  ذلـك أن إلـىواضحاً ودقیقاً ومتماشـیاً مـع أحكـام العهـد ومتاحـاً للجمیـع، إضـافةً 

 )١(القانون تعسفیةً أو غیر منطقیةٍ مع توافر الضمانات القضائیة ضد التطبیق غیر القـانوني أو التعسـفي.

القــانون، أي أن هــذا الحــق مقیــدٌ أن لا تتجــاوز حریــة التعبیــر عــن الــرأي حــدود  الأردنــياشــترط الدســتور ف
الدولیـة كافـة عنـدما تناولـت هـذا الحـق، إلا أن المواثیـق الدولیـة  لیس مطلقاً، وهذا ما تتفـق علیـه المواثیـقو 

 .)٢(حددت الحالات التي یجوز فیها تقیید هذا الحق بموجب نص القانون على سبیل الحصر

أن لــم یتطــرق لحــق الحصــول علــى المعلومــات والبحــث عنهــا  الأردنــيویؤخــذ علــى الــنص الدســتوري 
 .)٣(عبیر لینسجم مع المعاییر الدولیة في هذا الصددذاعتها كمتعلقات لحریة التإ وتلقیها و 

عنـدما  الأردنـيیجـابي لاسـتدراج رأي المـواطن إلـزام الدولـة بالتـدخل بشـكل إوكذلك یستشف مـن الـنص 
یذائـه بسـبب إبـداء رأیـه وضـمان عـدم إن تلتزم بتشجیعه على أنص على كفالة الدولة لهذة الحریة، وعلیها 

 
نصت على أنه " لجمیع الأردنیین الحریة في الإعراب  ١٩٢٨من الدستور الأردني لسنة  ١١تجدر الإشارة إلى أن نص المادة و 

 هم ونشرها ... طبقاً لأحكام القانون" بخلاف ما هو علیه الحال الآن.ائعن آر 

(1)The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant 

on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4, 28 September 1984, Annex, paras 15-18. 

من هذه المادة واجبات  ٢من العهد الدولي على أنه "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیها في الفقرة  ١٩/٣) نصت المادة ٢(
. وعلى ذلك یجوز إخضاعها لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة: ومسؤولیات خاصة

(أ) لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتهم، (ب) لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة." ونصت 
لى أنه "یجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحریات التي تتطلـب واجبـات من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ع ١٠/٢المادة 

ومسـؤولیات لبعـض الشـكلیات أو الشـروط أو القیود أو المخالفـات التي یحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع دیمقراطـي تدابیر 
لجریمـة، وحمـایة الصـحة والأخلاق، وحمـایة حقـوق ضـروریة لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـیه، والأمن العام وحمـایة النظـام، ومنع ا

من  ١٣/٢الآخرین وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـریة، أو ضمـان سـلطة الهیئة القضـائیة ونزاهتها." ونصت المادة 
رة السابقة لرقابة مسبقة، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على أنه "لا یجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص علیه في الفق

حقوق  احترام-أبل یمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولیة لاحقة یحددها القانون صراحة وتكون ضروریة من أجل ضمان: 
  حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.  -ب ؛سمعتهمالآخرین أو 

 . ٣٢بق، ص العساف، شذى احمد محمد، مرجع سا )٣(
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نـه یؤخـذ علـى الدسـتور إلا إ. )١(كافة المعیقات التي تحول دون تعبیره عن رأیـه زالةإ و التعرض له، و أذلك 
نمـــا تركهـــا للقـــانون، وبـــذلك خـــالف إ عـــدم تحدیـــده للقیـــود التـــي تـــرد علـــى ممارســـة حریـــة التعبیـــر و  الأردنـــي

التعبیر والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تطرقت لتقیید حریة  الإنسانعلان العالمي لحقوق الإ
 .)٢(لكنها حددت القیود والتي لا یجوز التوسع فیها

مر تنظیم الحقوق والحریـات المقـررة دسـتوریا للقـانون لتنظیمهـا، أحالة الدستور إوقد اختلف الفقه حول 
مـر للقـوانین التـي قـد تهـدرها، بـل عدم كفایة تقریر الدستور للحقوق والحریات ثم احالة الأ إلىفذهب اتجاه 

هــم الضــمانات أن مــن أ إلــىخــر آ. فــي حــین ذهــب اتجــاه )٣(تــولى الدســتور التنظــیم الكامــل لهــان یأیجــب 
مـة ولا یتصـور مــوافقتهم رادة ممثلـي الأإالدسـتوریة الاعتـداد بالقـانون كـأداة لتقییــد الحریـة، كونـه تعبیـر عــن 

 .)٤(لا على ما یحقق مصلحتها ویوفق بین المصالح المتعارضة المتعلقة بهاإ

و أو الرســـم أو التصـــویر أو القـــول ألزم التعبیـــر عـــن الـــرأي وســـیلة معینـــة، فقـــد یكـــون بالكتابـــة ولا یســـت
، ومـن هنـا وفـرت )٥(مـن أمـر مـا سـلبیاً  و بالدعابة، كما قـد یكـون باتخـاذ الفـرد موقفـاً أالإیماء بحركة معینة 

بالصـــورة  ةلكترونیـــالإللتعبیــر عـــن الـــرأي مــن خـــلال النشــر عبـــر فضــاءاتها  واســـعاً  مجــالاً  الإنترنـــتشــبكة 
 .والصوت والفیدیو والبث المباشر

ین فقـط باعتبـار ذلـك مـن الحقـوق السیاسـیة الأردنیففیما حصر الدستور الحق فـي التعبیـر عـن الـرأي بـ
بناء الدولة من حملة جنسیتها، إلا أنه أورد وسائل التعبیر عن الرأي على سبیل المثال أالتي تقتصر على 

جــال لأیــة وســیلة قــد تظهــر فــي المســتقبل كــأداة للتعبیــر عــن الــرأي، كمــا هــو الحــال تاركــاً الم )٦(لا الحصــر
 .الإنترنتعلى شبكة  ةالإلكترونیل بالنسبة للوسائ

                                                 
مجلة نقابة المحامین  ، محمد، من الحقوق والحریات الدستوریة تبدأ الخطوة الاولى في الاصلاح والتطویر،الحموري )١(

 . ٢٢-٢١، ص  ٢٠٠٥)، ١٢(الاردنیین

للبحوث ، مجلة مؤتة یة المرئیة والمسموعة والرقابة المسبقة علیها دولیا ووطنیاالإعلامهلسا، ایمن، ترخیص الهیئات  )٢(
 .  ١٦٢، ص )٥( ٢٤لانسانیة والاجتماعیة، ، سلسلة العلوم اوالدراسات

، انـــــــات حقوق الانســـــــمركز القاهرة لدراس ،ریعات الصحافة العربیة وحریة التعبیرـــــــــ، عبداالله، موسوعة تشخلیل )٣(
 . ١٠، ص٢٠٠٠، القاهرة

 . ٢١٨، ص ١٩٩٣، والنشر والتوزیعار للطبع ، دار المنيالإعلامالاطار التشریعي للنشاط السلام، جعفر،  عبد )٤(

الحریات العامــــــة، الطبعة الرابعة، المكتب الجامعي الحدیث، یة و ــــیاســـــم الســـــــد علي، النظـــالمتیت، أبو الیزی )٥(
 .٢٢٤، ١٩٨٤الإســــــكندریة، 

نصت على أنه " حریة الرأي مكفولة، ولكل إنسان الإعراب  ١٩٤٧من الدستور الأردني لسنة  ١٧تجدر الإشارة إلى نص المادة ) ٦(
عن فكره بالقول والكتابة في حدود القانون" أي أنها منحت هذا الحق للمواطن والأجنبي على حدٍ سواء، إلا أنها في الوقت نفسه 

 حصرت وسائل التعبیر بالقول والكتابة فقط. 
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على الدولة التزاما دستوریا بكفالة حریة التعبیر  الأردني) من الدستور ١٥وهكذا وضعت المادة (
السهر على تیسیره للمواطنین. وحریة  إلىذا الحق والرأي للأردنیین. وبهذا، فإن واجبها یتعدى ضمان ه

مطلقة لا قید علیها، لا في الشكل ولا الزمن ولا في الوسیلة. ولكن الدستور اشترط أن لا تتجاوز الرأي 
مرة ومن المهم الإشارة   .ن حریة التعبیر لیست مطلقة بل مقیّدةأي أذا ما تم التعبیر عنها إ حدود القانون

أن هذا الشرط بعدم تجاوز حدود القانون لا یجوز أن یطیح بهذه الحریة أو یعسف بها؛ فإن  إلىخرى أ
صدر قانون یطیح بحق الحریة أو یلغیه، فإنه وسندا لنصوص الدستور ذاتها یعتبر نصا غیر دستوري، 

ا محددات على ممارسة حریة التعبیر، أساسه )١(وضع في قوانین مختلفة الأردنيونجد إن المشرع 
الفلسفي أن ضمان ممارسة هذه الحریة لا یشكل اعتداء على شرف وسمعة ومعتقدات الآخرین، أو على 

 :)٢(أمن الدولة واستقرارها. ومن هذه المحددات
 ومؤسسات الدولة. لأفراداالذم والقدح والتحقیر  .١

أرهابیة، أو الشبكة المعلوماتیة لنشر أي أعمال إرهابیة أو الترویج لأفكار أي مجموعة  استخدام .٢
 ین أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة.الأردنیتعریض 

 تحقیر أي دولة أجنبیة وعلمها أو رئیسها. .٣

نشر ما یشتمل على ذم أو قدح إحدى الدیانات، أو ما یشكل إهانة الشعور والمعتقد الدیني أو  .٤
 إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة.

 مبالغ فیها من شأنها أن تنال من هیبة الدولة.إذاعه أي أنباء كاذبة أو  .٥

) على أن "لكل أردني أن یعبر بحریة عن رأیه بالقول والكتابة ١٥المادة (تقدم نجد أن نص  ومما
والتصویر وسائر وسائل التعبیر...". جاء موفقا في صیاغته من حیث شمولیته واتساعه لأي تطورات 

خذ شكل الخطابات والهتافات، أو كتابة البیانات والشعارات مستقبلیة. فالوسائل التقلیدیة كانت تأ
على الصور الشمسیة، بل تشمل كذلك رسومات  والمنشورات، كما أن التصویر لم یكن مقتصراً 

 أمر یأباه المحتجون. إلىالكاریكاتیر أو رسومات الشعارات أو الأشكال التي تحمل معنى أو ترمز 

یومیا لأجیال من الشباب (واتس آب، فایبر،  زادالحدیث، وأصبحت وتطورت وسائل التعبیر في العصر ا
ة وبعیدة في ی... إلخ). هذه الأدوات الحدیثة أصبحت أكثر فعال، سناب شاتإنستغرام، تویتر، فیسبوك
، ولا أدل على ذلك من أن الحراكات التي سمیت "الربیع العربي" في الأمنالغالب عن رقابة أجهزة 

 ة.مستحدثانت تتحرك بواسطة هذه الأدوات الك ٢٠١١بدایات عام 

                                                 
ع الارهاب، قانون الجرائم الالكترونیة، قانون الاتصالات، قانون المطبوعات والنشر، : قانون العقوبات، قانون منوهذه القوانین هي )١(

 المرئي والمسموع. الإعلامقانون 

(2) http://www.alghad.com/articles/965272  

http://www.alghad.com/articles/965272
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)، التي تنص على أن ممارسة حریة الرأي ١٥ى للمادة (الأولالجملة الأخیرة من الفقرة  ونؤكد أن
یجب "ألا تتجاوز حدود القانون" فهي لیست رخصة للسلطة لسحب حق الرأي أو شلّه، ذلك أن حدود 

ا الشارع لتنظیم ممارسة حق الرأي ولیست لشلّ تلك القانون المشار إلیها تعني النصوص التي یضعه
الحریة أو فرض القیود علیها. وإن جاء القانون بخلاف ذلك، فإنه یصطدم بالدستور بالضرورة؛ فالدستور 

الوطني والآداب  الأمنیعلو ولا یعلى علیه. ولا جدال في أن حریة الرأي یمكن ضبطها في مسائل تتعلق ب
الحمایة للمواطن  كرٍّسالأصل حمایة حریة الرأي. كما أن القانون یجب أن یالعامة دون توسع، لأن 

 .)١(للموظف العام الذي یتعامل مع الجمهور كرٍّسهاالعادي أكثر مما ی

عاق ألا بها، فكل ما إوحریة التعبیر التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظیم دیمقراطي لا یقوم 
هذه الحریة، كان ذلك من جانبهم هدما للدیمقراطیة في محتواها المقرر  القائمون بالعمل العام ممارسة

حریة التعبیر التي كفلها توریة العلیا في مصر التي قالت "، وهذا ما ذهبت الیه المحكمة الدس)٢(دستوریا
لحقیقة  نكاراً إن یكون أخلال بها إلا بها ولا یعدو الإالدستور هي القاعدة في كل تنظیم دیمقراطي لا یقوم 

ن ترتبط بغایاتها، فلا یعطل أن وسائل مباشرتها یجب أدواتها، و أن حریة التعبیر لا یجوز فصلها عن أ
ن یكون أكثر ما یهدد حریة التعبیر أرسائها ولعل إغراض المقصودة من حد، ولا یناقض الأأمضمونها 

حد على غیره أیفرض  بتبعاتها وألا صرار علیها قبولاً ، بل یتعین أن یكون الإو سلبیاً أ یمان بها شكلیاً الإ
 .)٣("قانونیاً  صمتاً 

في  الأفرادفة المرتبطة بحریة التعبیر "حق داري والدستوري بشأن حریة الصحاحكام القضاء الإأومن 
التي كفلها الدستور،  الأخرىنما یستصحب بالضرورة حقوقهم وحریاتهم العامة إصدار الصحف إ

خر ویعضد كل منها الآ متجانسة مضمونها، متضافرة توجهاتها، تتساند معاً  یباشرونها متآلفة فیما بینها،
في نسیج متكامل، وكان من المقرر أن السلطة التي یملكها المشرع في مجال تنظیم الحقوق حدها قواعد 

و یؤثر في أالدستور التي تبین تخوم الدائرة التي لا یجوز اقتحامها، بما ینال من الحق محل الحمایة 
ه إلا فیما وراء لا من خلالها، فلا یجوز تنظیمإتواه، ذلك أن لكل حق دائرة یعمل فیها ولا یتنفس مح

                                                 
 ردن.الأ) قاسم، أنیس فوزي، ماذا جرى لحریة التعبیر في ١(

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23  

رسالة  ،والحقوق العامة (دراسة مقارنة)داري في حمایة الحریات ، دور القضاء الإكندي، محمد شعاب إمحمد )٢(
  .١٤٠ص  ،٢٠١٤، ماجستیر، جامعة المنصورة

 .٤٧٠، صقضائیة دستوریة، الجزء السادس ١٦، س ٢، ق رقم ١٩٩٦/ ٣/٢، تاریخ حكم المحكمة الدستوریة العلیا )٣(

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23
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الانتقاص  إلىو تقییده، بما یفضي أمصادرة الحق  إلىذا اقتحمها المشرع، كان ذلك إ، فحدودها الخارجیة
 . )١("تبطة بهمن الحریات والحقوق المر 

 والنظام العام الأمنیید حریة التعبیر لدواعي : موقف الدستور من تقالمطلب الثاني

ه في المطلب شارة ل) منه وعلى النحو السابق الإ١٥حریة التعبیر في المادة ( الأردنينظم الدستور 
الوطني كقید على هذه الحریة بشكل مباشر، ولكن  الأمن إلى، إلا أنه لم یشر من هذا المبحث الأول

) من الدستور والتي جاء ١٥ى من المادة (الأوللال عجز الفقرة یمكن استنتاج ذلك بشكل ضمني من خ
"، ففي هذا النص تصریح ضمني بجواز تقیید حریة التعبیر ن لا یتجاوز حدود القانونأبشرط ... فیها "

) منها یمكن تقیید حریة التعبیر ٥وفي ذات المادة في الفقرة ( بالقانون لاعتبارات یقدرها المشرع العادي.
 إعلان حالة في یجوزة والدفاع عن الدولة فجاء فیها "غراض السلامة العاموف الاستثنائیة لأفي الظر 

 الإعلام ووسائل والمؤلفات والنشرات الصحف على القانون یفرض أن الطوارئ أو العرفیة الأحكام

وكذلك الحال  "،الوطني الدفـاع وأغراض العامـة بالسلامـة تتصل التي الأمور في محدودة رقابة والاتصال
) من الدستور ٦/٢نصت المادة ( ، فمثلاً الأخرىن یستشف ذلك من بعض النصوص الدستوریة أیمكن 

جتماعي واجب مقدس على الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الا -على أنه "
وطني بشكل عام ال الأمنفالحفاظ على السلم الاجتماعي یحمل في طیاته معنى حمایة  ".كل أردني

 الأمنخلال بالإ إلىخلال بالسلم الاجتماعي بالضرورة یؤدي إالاجتماعي بشكل خاص، فأي  الأمنو 

كل ) من الدستور على أنه "٧/٢. وكذلك الحال نصت المادة (وبالنظام العامالوطني بمفهومه الشامل 
". ولا جریمة یعاقب علیها القانون ییناعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردن

 الأمنو انتهاك حرمة الحیاة الخاصة هو اعتداء على أشك أن الاعتداء على الحقوق والحریات العامة 

، ولا یمكن بأي حال والنظام العاموفي منع هذه السلوكیات حفظ للامن الوطني والنظام العام، الوطني 
بل هي بمثابة قیود على حریة التعبیر وضعها المشرع  من الاحوال أن تدرج تحت حریة التعبیر، لا

تقاطع مع حقوق أخرى مثل الحق في تن ممارسة الحق في حریة التعبیر قد ومن هنا نجد أالدستوري. 
و حرمة الحیاة الخاصة، وتالیا أبرز الانتهاكات التي تم رصدها من قبل المركز أ الأفرادخصوصیة 

 الخاصة:ست الحق في الحیاة م وقد، )٢(الإنسانالوطني لحقوق 

                                                 
 ٢٥القضیة رقم  قضائیة، المحكمة الدستوریة العلیا، الحكم الصادر في ٥٢لسنة  ٧٦٢٦داري، الدعوى رقم محكمة القضاء الإ )١(

. مشار الیهما لدى اللقاني، احمد علي، دور قضاء مجلس الدولة في حمایة ٢٠٠١/  ٥/  ٥سة " بجلدستوریةقضائیة " ٢٢لسنة 
 . ١٥٠، ص ٢٠١٥الحقوق الدستوریة، دراسة تحلیلیة من خلال التطبیقات القضائیة، 

 .٩٧ نسان، ص، المركز الوطني لحقوق الإ٢٠١٥ردن لعام نسان في الأ) التقریر السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الإ٢(
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  قیام نائب سابق بانتقاد تعیین إحدى السیدات وزیرة، وذلك من خلال نشر صورها الخاصة مع
مر الذي یعد انتهاكا للحق عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام عبارات مسیئة، وهو الأ

 .في الحیاة الخاصة للوزیرة

 وتداول معلومات حول فتیات لم یبلغن  راً واصل الاجتماعي صو نشر الصحافة ومستخدمي شبكات الت
الثامنة عشرة غادرن منازل ذویهن، دون التقیّد بالضوابط الواردة في میثاق الشرف الصحفي، خاصة 

 .ما تعلق منها بالتزام الصحفیین بالدفاع عن قضایا الطفولة وعدم نشر ما یسيء لهم أو لعائلاتهم

 صور شقیقتین وجدت جثتیهما مسجیتین أمام بنایة مهجورة في عمان، علام نشر بعض وسائل الإ
م سمعة الاسر راضرورة احت إلىمخالفین بذلك میثاق الشرف الصحفي، خاصة المواد التي أشارت 

مور الخاصة بالمواطنین، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه والعائلات وسریة الأ
معلومات موثقة بشأن  إلىراعاة مشاعر ذوي الفتاتین ودون الاستناد الصور وعلقوا علیها دون م

 الانتحار.حادثة 

أن تقیید حریة التعبیر قد طال حتى طلبة الجامعات، في الواقع العملي  یضاً أومن الجدیر ذكره 
یات دارة في قراراتها بتقیید الحر ) قد سایر الإلأفرادحامي حقوق وحریات اداري (سف أن القضاء الإوللأ

و رفع یافطات داخل الحرم الجامعي، فقد أن كانت المخالفات مجرد توزیع منشورات إ واعتبرها صحیحة و 
قوال الطاعنة من خلال أوراق الدعوى و أ... فالثابت من ة بأنه "الأردنیداریة العلیا قضت المحكمة الإ

 ٢٣/٧/٢٠١٥ربعاء ن یوم الأن الطاعنة قامت في حوالي الظهر مأجرتها لجنة التحقیق أالتحقیقات التي 

بتوزیع منشور والطلب من الطلبة التوقیع على یافطة من القماش كان یرفعها طالبان برفقتها داخل حرم 
داریة الجدید دون الحصول على موافقة الجهات مام مدخل كلیة الاقتصاد والعلوم الإأجامعة الیرموك 

جراءات التادیبیة ) من تعلیمات الإ٣، ز) من المادة (حكام الفقرتین (ا أالجامعیة المختصة مخالفة بذلك 
ن أوحیث  دیبیة سابقة.أن صدر بحقها عقوبات تأوسبق  ٢٠٠٩لسنة  ٧للطلبة في جامعة الیرموك رقم 

النتیجة التي انتهت الیها لجنة التحقیقات واعتمدها رئیس الجامعة ومجلس العمداء كانت نتیجة سائغة 
ن محكمتنا لا تتدخل في هذه القناعات ما أنات الواردة في الدعوى.  وحیث ومقبولة ومستخلصة من البی

ن العقوبة التي تم توقیعها بحق الطاعنة هي أصول ثابتة في اوراق الدعوى.  وحیث أدامت مستمدة من 
جراءات التادیبیة للطلبة في جامعة من العقوبات المنصوص علیها في المادة الرابعة من تعلیمات الإ

ن قرار مجلس العمداء في جامعة الیرموك یغدو صادرا عن جهة مختصة إف ٢٠٠٩لسنة  ٧ك رقم الیرمو 
سباب لا ترد علیها في شكله وموضوعه وهذه الأ صداره وفي الحدود التي فرضها القانون، صحیحاً إب
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صاب أ لیها فیكون قدإن الحكم المطعون فیه انتهى لذات النتیجة التي انتهینا أویستوجب ردها.  وحیث 
 . )١("صحیح القانون

غراض تأمین سلامة جاز الدستور الخروج على القوانین عامة لأأفي الظروف الاستثنائیة  أخیراً و 
حدث ما یستدعي الدفاع  إذا) والتي نصت على أنه "١٢٤الدولة، كما في حالة الطوارئ بموجب المادة (

 إلىدفاع تعطى بموجبه الصلاحیة عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قانون ال

جراءات الضروریة بما في ذلك صلاحیة وقف قوانین الشخص الذي یعینه القانون لاتخاذ التدابیر والإ
رادة إالدولة العادیة لتأمین الدفاع عن الوطن ویكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما یعلن عن ذلك ب

) والتي ١٢٥حكام العرفیة بموجب المادة (. وفي حالة الأ"ر بناء على قرار من مجلس الوزراءملكیة تصد
جراءات بمقتضى المادة ن التدابیر والإأفي حالة حدوث طوارئ خطیرة یعتبر معها نصت على أنه "

ن یعلن أالسابقة من هذا الدستور غیر كافیة للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء 
حكام علان الأإعند  -٢ي جزء منها. أو في أنحاء المملكة أفیة في جمیع حكام العر بارادة ملكیة الأ
غراض الدفاع عن لأیة تعلیمات قد تقضى الضرورة بها أرادة ملكیة إن یصدر بمقتضى أالعرفیة للملك 

ي قانون معمول به ویظل جمیع الاشخاص القائمین بتنفیذ تلك أحكام أالمملكة بقطع النظر عن 
ن یعفوا من تلك أ إلىحكام القوانین أزاء إعمالهم ألمسؤولیة القانونیة التي تترتب على التعلیمات عرضه ل

". وواضح من هذین النصین أنه یمكن تعطیل حریة التعبیر ة بقانون خاص یوضع لهذه الغایةالمسؤولی
 دارة العرفیة حسب الحالة المعلنة.و تعلیمات الإأعن الرأي بموجب قانون الدفاع 

من الخطر فرض ریة العلیا بمصر في هذا الصدد: "تقول المحكمة الدستو د حریة التعبیر بشأن تقییو 
. إذ لا یجوز لأحد أن یفرض على غیره ر بما یصد المواطنین عن ممارستها.قیود ترهق حریة التعبی

أن تحیا نه إذا أرید لحریة التعبیر أن تتنفس في المجال الذي لا یمكن أصمتا ولو كان معززا بالقانون.. و 
 الآراءبدونه، فإن قدرا من التجاوز یتعین التسامح فیه، ولا یسوغ بحال أن یكون الشطط في بعض 

التي تتولد عنها، لا  الآراءإن حریة التعبیر، وتفاعل ". وتقول في قضیة أخرى: )٢(مستوجبا إعاقة تداولها"
قة على نشرها، أو من ناحیة یجوز تقییدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحیة فرض قیود مسب

تلك الأفكار  -وعلانیة –العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل یتعین ان ینقل المواطنون من خلالها 
 -ولو عارضتها السلطة العامة –التي تجول في عقولهم، فلا یتهامسون بها نجیا، بل یطرحونها عزما 

                                                 
 .٢٠١٥/ ٩/  ٨تاریخ  ،٢٠١٥ لسنة ١٤٤ رقم الحكم العلیا، الإداریة المحكمة )١(

 .١٩٩٥ لسنة ٤٢ رقم القضیة بمصر،المحكمة الدستوریة العلیا  )٢(
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ون مطلوبا، فالحقائق لا یجوز إخفاؤها، ومن غیر إحداثا من جانبهم بالوسائل السلمیة لتغییر قد یك
 . )١(لیها ممكنا في غیبة حریة التعبیرإالمتصور أن یكون النفاذ 

 ولا یبرر لا فالنظام مطلقا، لیس بدوره العام النظام فإن مطلقة لیست الحریة كانت إذا أنه ونرى

 الضبط سلطات على احدود هناك أن إذ الضبط سلطة اعمال جمیع على المشروعیة صفة یضفي

 حتى تزیدا یعتبر العام النظام على للمحافظة ضروریا لیس ضبطي جراءإ فكل الفردیة، الحریة مصدرها

 العام النظام نأ حقا العامة، السكینة وأ العامة الصحة وأ العام الأمن على المحافظة منه الهدف كان لو

وفكرة النظام العام كقید على  .)٢(الوسائل عجمی استخدام یبرر لا الهدف هذا إلى الوصول ولكن هدف،
فرادها وتوفیر السكینة أمن الدولة وطمأنینة أي كفالة أبقاء على النظام العام للدولة الإ إلىالحریة تهدف 

 .)٣(التي یجب ان تسود المجتمع 

 :الخاتمة

هي وسـیلة لإشـباع الرّغبـات إنّ أهمیّة الحریّة كبیرة في حیاة الفرد والمجتمع، وتتمثّل فیما یلي: الحریّة 
ــاس مشــاكلهم وهمــومهم ومــا یجــول فــي الإنســان ــرّأي ومشــاركة النّ ــة فــي التّعبیــر عــن ال یّة والحاجــات الفطریّ

تــراهم یشــعرون بالســعادة، لأنّهــم قــادرون علــى التعبیــر  لأفــراداة ریّــخــواطرهم، فعنــدما یكــون هنــاك هــامش ح
كـــراه مـــن أحـــد. مهم بـــدون أن یتعرّضـــوا للضّـــغط والإحریـــة والتنفـــیس عـــن مشـــاكلهم وهمـــو  لعـــن آرائهـــم بكـــ

وجهك في هذا العالم الفسـیح تـرى الـدول التـي  لّیتالحریة هي السبیل لرفعة المجتمعات وتقدّمها، فأینما و ف
ــاس مــن  ــا وحضــارة، ذلــك بــأنّ الحریــة تخــرج كــل مــا لــدى النّ تتمتــع بالحریــة هــي الــدول الأكثــر تقــدّمًا ورقی�

ـــة  إلـــىرونها فـــي خدمـــة وطـــنهم وتقدّمـــه، بینمـــا تـــرى المجتمعـــات التـــي تفتقـــد مهـــارات وقـــدرات یســـخّ  الحری
فــإنّ الحریــة وســیلة للإبــداع، فالإبــداع لا یكــون ولا  مجتمعــات متخلّفــة عــن ركــب الحضــارة والتقّــدم. وأیضــاً 

وســیلة مــن التّفكیـر بــدون حـدود أو عوائـق، كمــا أنّهـا  الإنسـانیزدهـر إلا بوجـود هــامش الحریـة التــي تمكّـن 
ــــا  ــــرف بهــــا دولی ـــات والحقـــوق المعت ـــة التعبیـــر مـــن الحری ـــول والأفكـــار الخلاّقـــة.إذا كانـــت حری لابتكـــار الحل

، فـــــإن ممارســـــتها أو إســـــاءة الإلكترونــــيوداخلیـــــا، وســـــواء أكـــــان ذلـــــك فـــــي الإعـــــلام التقلیـــــدي أم الإعـــــلام 
المســـاس بحقـــوق آخـــرین وحریـــاتهم أو أن یلحـــق  إلــىطـــلاق العنـــان لهـــا مـــن شـــأنه أن یـــؤدي إ اســـتعمالها و 

الوطني خاصـة فـي ظـل الانتشـار الكبیـر لمواقـع التواصـل  الأمنالأذى المعنـوي أو المـادي بهـم، وقد یهدد 

                                                 
 .١٩٩٥لسنة  ١٧) المحكمة الدستوریة بمصر، القضیة رقم ١(

شارة مجلس الدولة وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإ أبو العینین، محمد ماهر، الحقوق والحریات العامة في قضاء وافتاء )٢(
 ،٢٠١٣، لمركز القومي للإصدرات القانونیة، االكتاب الأول، الطبعة الأولى )،ولیةأ(نظرة  نسان،الإسلامي لحقوق ساس الإللأ

 .٦٢ص 

 . ١٦٦، ص المرجع السابق )٣(
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الاجتمــــاعي، والمواقــــع الإخباریــــة والمحطــــات الإذاعیــــة والتلفزیونیــــة التـــي تبـــث مادتهـــا مـــن خــــلال شــــبكة 
لتـي أصـبحت مطیـة لـبعض ضـعاف النفـوس للتشـهیر بالنـاس ومس أعراضـهم وشـرفهم وكشـف وا الإنترنت

ـــــریة  ـــــة أو العنصـ عــــوراتهم والتــــدخل فــــي خصوصــــیاتهم؛ أو للإشــــادة بــــالعنف أو التحــــریض علـــــى الكراهیـ
ــــن خـــلال إنشـــاء مواقـــع والــــدفاع الــــوطنیین فــــي الدولــــة، م الأمــنوالإرهــــاب، أو المســــاس بالنظــــام العــــام أو 

لكترونیــة تحـــض علـــى ارتكــاب جـــرائم ضـــد أمنهـــا وســلامتها الإقلیمیـــة واســـتقرارها، وضــد نظــام الحكــم فــي إ
الدولــة. لــذلك وجــب بیــان حــدود حریــة التعبیــر. وقــد تبــین مــن خــلال هــذا البحــث أن الواقــع الفعلــي لحریــة 

في الأردن قد لا یكون تطبیقا للقانون بشكل كلي، وإنما یعكس  ةالإلكترونیالتعبیر عن الرأي عبر الوسائل 
مــدى شــوكة الســلطة التنفیذیــة أو تســامحها، یســاعدها فــي ذلــك المصــطلحات الفضفاضــة فــي التشــریعات 

 وربما التقلیدیة. ةالإلكترونیالمتعلقة بحریة التعبیر عبر الوسائل 

 : التالیة ئج والتوصیات التالیةالنتا إلىوقد خلصت هذه الدراسة 

 : النتائجولاً أ

ن العالمي لحقوق علا) من الإ١٩كفلت الموایثق الدولیة حریة الرأي والتعبیر، إذ نصت المادة ( .١
، ویشمل هذا الحق حریته في "لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر" نهأعلى  الإنسان
الآخرین، بأیة وسیلة  إلىیها ونقلها دون مضایقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلق الآراءاعتناق 

 ودونما اعتبار للحدود.

تكفل الدولة حریة الرأي، نه "ألى حریة التعبیر بنصها ع الأردني) من الدستور ١٥/١كفلت المادة ( .٢
بشرط ان لا  ردني ان یعرب بحریة عن رأیه بالقول والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیرأولكل 

احتوائه على  إلىنجد أن النص ألزم الدولة بكفالة حریة الرأي، إضافة و  ،"ونیتجاوز حدود القان
 الحریة.التزام سلبي یقضي بعدم التدخل في 

و أو الرسم أالتصویر  وأ القول وألا یستلزم التعبیر عن الرأي وسیلة معینة، فقد یكون بالكتابة  .٣
الفرد موقفا سلبیا من أمر ما، ومن هنا بالدعابة، كما قد یكون باتخاذ  وأالإیماء بحركة معینة 

 ةالإلكترونیللتعبیر عن الرأي من خلال النشر عبر فضاءاتها  واسعاً  مجالاً  الإنترنتوفرت شبكة 
 المباشر.بالصورة والصوت والفیدیو 

ین فقط باعتبار ذلك من الحقوق السیاسیة التي الأردنیحصر الدستور الحق في التعبیر عن الرأي ب .٤
ناء الدولة من حملة جنسیتها، إلا أنه أورد وسائل التعبیر عن الرأي على سبیل أبعلى تقتصر 

المثال لا الحصر تاركاً المجال لأي وسیلة قد تظهر في المستقبل كأداة للتعبیر عن الرأي، كما هو 
 .الإنترنتعلى شبكة  ةالإلكترونیالحال بالنسبة للوسائل 
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اوز حریة التعبیر عن الرأي حدود القانون، أي أن هذا الحق أن لا تتج )١٥/١اشترطت المادة ( .٥
لیس مطلقاً، وهذا ما تتفق علیه المواثیق الدولیة كافة عندما تناولت هذا الحق، إلا أن و  دٌ مقیّ 

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حددت الحالات التي ١٩/٣( المادة المواثیق الدولیة
 الحصر.لحق بموجب نص القانون على سبیل یجوز فیها تقیید هذا ا

) من العهد الدولي للحقوق ١٩/٣الواردة في المادة ( فیما یتعلق بتفسیر عبارة "محددة بنص القانون" . ٦
المدنیة والسیاسیة، فقد أوضحت مبادئ سیراكوزا بأن المقصود بهذه العبارة أن یكون القانون واضحاً 

ذلك أن لا تكون القیود الواردة في  إلىد ومتاحاً للجمیع، إضافةً ودقیقاً ومتماشیاً مع أحكام العه
التطبیق غیر القانوني أو القانون تعسفیةً أو غیر منطقیةٍ مع توافر الضمانات القضائیة ضد 

 .التعسفي

القومي لتبریر تقیید الحقوق الواردة في  الأمنتؤكد مبادئ سیراكوزا أنه لا یجوز للدول الاحتجاج ب .٧
، إلا عندما تتخذ بهدف ضمان بقاء الدولة أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي ضد العهد

القومي كحجة لفرض قیود لمجرد  الأمناستخدام القوة أو التهدید باستخدام القوة، ولا یجوز استخدام 
م كحجة والنظام، أو أن یستخد الأمنمنع التهدیدات المحلیة أو البعیدة نسبیا التي یتعرض لها 
القومي إلا عند وجود ضمانات  الأمنلفرض قیود غامضة أو تعسفیة. كما لا یجوز الاحتجاج ب

 الاستخدام.كافیة وفعّالة ضد إساءة 

 : التوصیاتثانیا

الوطني والنظام  الأمنأن یراعي عند إصدار القوانین التي تستهدف حمایة  الأردنيعلى المشرع  .١
بحیث لا یفرغها من مضمونها ویصادر الحق في حریة  الأردني ) من الدستور١٥العام المادة (

لا یجوز أن تؤثر القوانین التي " ) من الدستور والتي تنص بأنه١٢٨/١التعبیر وبما یخالف المادة (
 ."تصدر بموجب هذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتها

علام الجدید ومختلف الوسائل ین مراعاة وسائل الإالأردنیع والقضاء یتمنى الباحث على المشر  .٢
مكان عن تجریم ما ینشر رائهم والابتعاد قدر الإآباعتبارها متنفسا للمواطنین للتعبیر عن  ةالإلكترونی
 الحریة.منیة وذلك عملا بمبدأ إیثار أن كان الهدف لدواعي إ عبرها و 

من ١٥ة في حالات رغبة المشرع بتقیید حریة التعبیر (المادة ضرورة الالتزام بالمعاییر الدولی .٣
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة. إذ لا یجوز أن  )٣/  ١٩(الدستور)، والالتزام بنص المادة 

الاعتبارات  إطارانتهاك حریة التعبیر وتقییدها خارج  إلىیة على أهمیتها الأمنتؤدي الاعتبارات 
فیما  الإنسانوالالتزام بالقیود الواردة في المعاییر الدولیة لحقوق  علاه،أ) ١٩/٣( التي وضعتها الماد



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٠٩ 

یتعلق بالشروط الواجب توفرها عند تقیید حریة الرأي والتعبیر والحق في التجمع السلمي، وذلك بأن 
یم النص على القید في القانون بشكل دقیق، وأن یكون لخدمة غایة مشروعة تتمثل في: حمایة 

 ، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم.النظام العام وأالقومي،  منالأ

 )١٩/٣(ضرورة مراعاة التشریعات الوطنیة لتفسیر عبارة "محددة بنص القانون"الواردة في المادة  .٤
قصود بهذه من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، كما أوضحتها مبادئ سیراكوزا بأن الم

ذلك  إلىالعبارة أن یكون القانون واضحاً ودقیقاً ومتماشیاً مع أحكام العهد ومتاحاً للجمیع، إضافةً 
غیر منطقیةٍ مع توافر الضمانات القضائیة ضد  أن لا تكون القیود الواردة في القانون تعسفیةً أو

 التعسفي.التطبیق غیر القانوني أو 

تدخل  من أن الإنسانوروبیة لحقوق ن یهتدي باحكام المحكمة الأى على القضاء الوطني أننتم .٥
الدول لتقیید الحق في حریة التعبیر عن الرأي وتداول المعلومات ینبغي أن یرتبط "بحاجات 
مجتمعیة ماسة"، وأن ممارسة الدول لحقها في توظیف مفهوم "الحاجة المجتمعیة الماسة" یقتضي 

ى نحو یسهل إدراكه من قبل المواطنین وینتفي عنه التعسف كما الإفصاح والتنظیم القانونیین عل
 تقیید الحریة. إلىتغیب عنه المبالغة في نزوع الدول 

مراجعة التشریعات التي تحتوي على أحكام تتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ العامة للحق في  .٦
الأردن وتم نشرها في الجریدة  محاكمة عادلة لمواءمتها مع الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیها

 الأرهاب،الرسمیة، ومن هذه التشریعات قانون منع الجرائم، قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع 

وفقا لهذه بما ینشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي كثیر من الناشطین یلاحقون قضائیا أن ذلك 
 القوانین.
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 المراجع

 : الكتب ولاً أ

 ،٥٤المجلد  الجنائیة،ة القومیة ــــــــــــــــالمجل ،الإنترنتحریة الرأي والتعبیر في بیئة  احمد، سریع،بو أ
 .٢٠١١یو ــــــــــیول

 النقض وقضاء الدولة مجلس وافتاء قضاء في العامة والحریات الحقوق ماهر، محمد العینین، بوأ

 ،الأول تابالك )،اولیة نظرة( ،الإنسان لحقوق الاسلامي للاساس الاشارة مع العلیا والدستوریة
 .٢٠١٣ القانونیة، للاصدرات القومي المركز ى،الأول الطبعة

دار روائع  الدولیة،والمواثیق  الأردنيدراسة مقارنة بین القانون  ،الإنسانحقوق  علي،سعد  البشیر،
 .٢٠٠٢ ،ىالأولالطبعة  الأردن، مجدلاوي،

القاهرة لدراسات حقوق  ، مركزالتعبیرموسوعة تشریعات الصحافة العربیة وحریة  عبداالله، خلیل،
 .٢٠٠٠ القاهرة، ،الإنسان

علام، الإالقیود الجنائیة على حریة التعبیر عن الراي من خلال وسائل  حمدان،حمد بن  الربیعي،
 .٢٠١٢النهضة العربیة  القاهرة، دار

هلا للنشر  ى،الأولالطبعة  الدیمقراطیة،حریة الاعلام في الوطن العربي في ظل غیاب  فضل، العامري،
 الجیزة.والتوزیع، 

 .١٩٩٣ والتوزیع،دار المنار للطبع والنشر  علامي،الإالتشریعي للنشاط  الإطار جعفر، السلام،عبد 

الاسلامیة حریة الرأي والتعبیر في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة  خالد، فهمي،
 .٢٠١٢ ،سكندریةالإ الجامعي،ا الفكر در  الثانیة، الطبعة، وجرائم الرأي والتعبیر

 خلال من تحلیلیة دراسة الدستوریة، الحقوق حمایة في الدولة مجلس قضاء دور علي، احمد اللقاني،

 .٢٠١٥ القضائیة، التطبیقات

 الحدیث،المكتب الجامعي  الرابعة،الطبعة  العامة،النظم السیاسیة والحریات  علي،أبو الیزید  المتیت،

 .١٩٨٤ الإسكندریة،

اثرء للنشر  ى،الأولالطبعة  العربیة،في الاسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر  الإنسانحقوق  نواف، كنعان،
 .٢٠٠٨ عمان، والتوزیع،
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 : الرسائل العلمیة ثانیا

لأدوات  الإنترنتتوظیف مواقع المؤسسـات الإعلامیـة الإخباریـة علـى شـبكة  مرزوقي، الدین،حسام 
دراســة وصــفیة تحلیلیــة لعینــة مــن المواقــع الإخباریــة الناطقــة بالعربیــة،  ١-جتمـاعيالاالإعـلام 

مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي علــوم الإعـــلام والاتصـال، تخصـص: الإعـلام وتكنولوجیـا 
 .٢٠١٢/  ٢٠١١سـنة الجامعیـة باتنـة، ال -یة، جامعـة الحـاج لخضـرالإنسانالاتصـال، قسـم العلـوم 

دراسة  -في المملكة العربیة السعودیة الأمنالإعلام الجدید ودوره في تعزیز  عبید،السبیعي، سعد بن 
تطبیقیه على بعـض النخب السعودیة في الریاض، أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم 

 م. ٢٠١٣یة، الریاض الأمن

ق في حرمة الحیاة الخاصة كقید على حریة التعبیر عن الرأي في الح محمد،شذى أحمد  العساف،
 .٢٠١٥ الأردنیة،الجامعة  دكتوراه،رسالة  مقارنة)، (دراسة الأردنيالقانون 

 مقارنة)، (دراسة العامة والحقوق الحریات حمایة في داريالإ القضاء دور إمحمد، شعاب محمد كندي،

 المنصورة. جامعة ماجستیر، رسالة

 حریة من الحد في وأثرها علامالإ وسائل على داریةالإ الرقابة حدود حسن، صبحي إخلاص یخلف،

 الاسلامیة، العلوم جامعة المقارن، القانون قسم دكتوراه، رسالة الأردني، التشریع في والتعبیر الرأي

 .٢٠١٧ ردن،الأ

 وراق العمل والمجلات أبحاث و : الأثالثاً 

كلیة  علامي،الإمجلة الباحث  والمسؤولیات،الضمانات  التعبیر،و حریة الرأي  علي،سعد  البشیر،
 .٢٠١٠ذار آ ،٨العدد  بغداد،جامعة  علام،الإ

مجلة  والتطویر،صلاح ى في الإالأولمن الحقوق والحریات الدستوریة تبدأ الخطوة  محمد، الحموري،
 .٢٢-٢١ص  ،٢٠٠٥ )،١٢( الأردنیین،نقابة المحامین 

ة في الأردنیمنشور في المجلة  ، بحثالإلكترونيالقانوني لمواقع النشر  ظیمحمدي، التن القبیلات،
 .٢٠١٢ )،١(العدد  )٤(المجلد  السیاسیة،القانون والعلوم 

المجلة السیاسیة  ،لي في حمایة حریة الرأي والتعبیر، دور القانون الدو نضال عباس،هدیل و  مالك،
 .٢١ العدد، ٢٠١٢السنة  العراق، ستنصریة،الم الجامعة، كلیة العلوم السیاسیة والدولیة،

 .٢٠٠٩، باتة للحاسالأردنی، الجمعیة مجلة الحاسوب

، مجلة ووطنیاً  قابة المسبقة علیها دولیاً علامیة المرئیة والمسموعة والر ، ترخیص الهیئات الإهلسا، ایمن
 ).٥( ٢٤، یة والاجتماعیةالإنسانلة العلوم ، سلسمؤتة للبحوث والدراسات
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 :ةالإلكترونیالمواقع رابعا: 
 ، ٢٠١٧/ ١٢/١١ة بتاریخ الأردنیصحیفة الغد 

 http://alghad.com/articles/1933232        
http://www.alghad.com/articles/965272     

 ،ردناذا جرى لحریة التعبیر في الأ، مأنیس فوزيقاسم، 
 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23       

      

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Therighttoprivacyinthedigit  

alage.aspx     

 قرار محكمة النقض الفرنسیة منشور على الرابط

              http://www.startimes.com/f.aspx?t=34442101      

  قانونیة).دراسة الوطني ( الأمنوحمایة علام الجدید بین حریة التعبیر ، الإس، رضاهمی

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/6002284     
http://shehab16.ektob.com/113609.html     

 https://raseef22.com/life/2016/11/29 ل الاجتماعي،   ـــــــحریة التعبیر على شبكات التواص

  

       http://annabaa.org/arabic/freedoms/4417علام    حق التعبیر عن الرأي والإ

: حریة الرأي وحریة التعبیر وحریة النقد وحریة الصحافة    الحیاري، عادل، في حقوق    

http://alrai.com/article/684142.html     

ة مقارنة بین مصر : دراسوحریة الرأي والتعبیر ةالإلكترونیالرقابة  ،، زینه عبداالله محمدمصطفي
  http://accronline.com/article_detail.aspx?id=25895،  وایران

 : الاحكام القضائیة خامسا

 .ا المصریةلمحكمة الدستوریة العلیحكام اأمجموعة  -

 س.قسطابرنامج  الأردنیة،داریة حكام المحكمة الإأمجموعة  -

 یة : المواثیق الدولسادسا

The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 

International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4, 28 

September 1984, Annex, pares 15-18. 

 العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

 : التقاریرسابعا

، المركز الوطني لحقوق ٢٠١٥ردن لعام في الأ الإنسانقوق شر لحالة حالثاني ع التقریر السنوي
 .الإنسان
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